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    المقدمة
   
    
الكتاب عبارة عن مجموعة فتاوى أفتى بها الإمام الشاطبي جواباً لأسئلة سُئل عنها، وعددها في هذا الكتاب (61) فتوى، جلها في العبادات: من طهارة وصلاة وصيام...، وأبواب النكاح والطلاق، وأبواب المعاملات، وكذلك العادات والبدع المنتشرة في الأندلس التي كان يقاومها المؤلف بشدة في فتاويه.
  


    
    مراعاة القول والرواية الضعيفين
   
    سئل رحمه الله عن مراعاة قول ضعيف أو رواية ضعيفة ؟فأجاب رضي الله عنه : مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الفقهاء ، إذ مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاة دليل المخالف ، حسبما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة .ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا - معشر المقلدين - فحسبنا فهم أقوال العلماء والفتوى بالمشهور منها ، وليتنا ننجو - مع ذلك - رأساً برأس ، لا لنا ولا علينا . انتهى .


    
    الاعتماد على كتب المتقدمين
   
    كان - رحمه الله - لا يأخذ الفقه إلا من كتب الأقدمين ، ولا يرى لأحد أن ينظر في هذه الكتب المتأخرة . وقد قرر هذا في مقدمة كتابه : الموافقات وتردد عليه الكتب من بعض الأصحاب في ذلك فوقع له فصل من فصول الأجوبة له :وأما ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة ، فلم يكن ذلك مني بحمد الله محض رأيي ، ولكن اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كتب المتأخرين ، وأعني بالمتأخرين كابن بشير وابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهم ، ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين ، وأتى بعبارة خشنة في السمع ، لكنها محض النصيحة . وأظنكم في هذا الإستقصاء كالمتساهلين في النقل عن كل كتاب جاء . ودين الله لا يحتمل ذلك لما أتحققه من أصوله .ومثل ذلك استقصاؤكم فيما إذا عمل الناس بقول ضعيف ، ونقلكم عن بعض الأصحاب : أنه لا يجوز مخالفته ، وتكراركم له مشعر بالتساهل جداً .وأجابه عن فصل آخر ذكر له فيه تقييداً على مختصر الطليطلي :فلا أعرفه . وشأني أن لا أعتمد على هذه التقييدات المتأخرة البتة ، تارة للجهل بمؤلفها ، وتارة لتأخر زمان أهلها جداً ، أو للأمرين معاً ، فلذلك لا أعرف كثيراً منها ولا أقتنيه ، وإنما المعتمد عندي كتب الأقدمين المشاهير .


    
    تعليم بدوية القرآن للنساء
   
    للأستاذ أبي إسحاق الشاطبي - رحمه الله - في جواب عن تعليم امرأة من البادية شيئاً من القرآن للنساء والبنات :هذه المرأة إذا علمت النساء والبنات ما لا بد لهن منه في صحة الصلاة فحسن ، لكن ذلك كله بشرط أن تكون هذه المرأة عارفة بالقرآن كيف تقرأه وتقرئه وتؤديه كما أمر الله به من غير لحن ولا تحريف ولا تبديل ، فإن كانت لا تقرأه ولا تؤديه إلا على اللحن والتغيير والتبديل فلا يحل لها أن تقرأه كذلك ولا أن تعلمه أحداً ، لأنها إنما تعلم ما لا يصح أن تقرأ به ، وربما بطلت صلاة من قرأ تلك القراءة ، ولا يحل لمن علم بذلك أن يسكت عليه ، بل ينكر ذلك عليها ، ويجب على أهل القرية منعها من ذلك ، إذا كانت تبدل كلام الله ثم تعلمه مبدلاً مغيراً ، فإن لم يعلم هذا ولا هذا منها ، ولا عرف هل هي تلحن فيه أم لا ، فيجب عليها أن تذهب إلى من يعلمها ما تصلي به ، ويجب البحث عنها من أهل القرية ، لأن الغالب على النساء ، بل على كثير من الرجال ، أنه لا يعرف يقرأ القرآن حق قراءته ، فهذه المرأة الغالب عليها الجهل بذلك كله . انتهى .


    
    ما يقدم على غيره من العلوم
   
    للأستاذ أبي إسحاق الشاطبي في عقد هذا الأصل ما حاصله - حسبما أجاب به في بعض ما سئل عنه - :إن كل علم اقتضى الوقت والحال بالنسبة إلى طلب الشرع تقديمه فهو المقدم ، وما اقتضى تأخيره فهو المؤخر . وتفصيل هذه الجملة لا يخفى على ذي معرفة بمراتب العلوم في نظر الشارع . نعم ما يخاف اندراسه وذهابه - وهو من الأكيد في الجملة - فلا بد من القيام به ، لئلا تفوت المنفعة به عند الحاجة إليه . والله أعلم .^


    
    تطيهر أواني الخمر
   
    وسئل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي - رضي الله عنه - في تطهير أواني الخمر . إذ قد اختلف العلماء في ذلك على قولين ؟فأجاب - رحمه الله - : الأظهر من القولين صحة التطهير بالماء ، ففي نحو المزفت والمزجج يكفي إنعام الغسل كسائر الأواني النجسة ، وفيما يرى أن الخمر غاصت في جرمه ، بإلقاء الماء الحار فيه ، إن قدر ، أو البارد ثم يترك زماناً ثم يفرغ ثم يغسل ، ثم يلقي فيه الماء مرة أخرى ويترك زماناً ثم يغسل ، هكذا إلى أن يجعل فيه الماء ويترك زماناً ، ثم يختبر فلا يوجد فيه تغيير لون ولا طعم ولا رائحة .وما أشرتم إليه من الخفة إذ لم يقصد وضع الخمر في الإناء ، وإنما وضع على غير هذا القصد فتخمر ، فلا تأثير له في تطهير الإناء بالماء أو عدم تطهيره ، لأن الخمر قد حصلت في الإناء فنجسته ، وإنما تؤثر النية في معنى آخر ، وهو جواز تخليل الخمر أو عدم جوازه حسبما بينه الفقهاء . انتهى الجواب .


    
    حلول النجاسة في الكتاب والمصحف
   
    وسئل عن الكتاب والمصحف تحل فيه نجاسة ؟فأجاب - رضي الله عنه - : إن كانت نسخة المصحف أو الكتاب من الأمهات المعتبرة التي يرجع إليها ، ويعتد في صحة غيرها عليها ، ولا يكون ثمة نسخة من الكتاب سوى ما وقعت فيه النجاسة ، فالحكم أن يزال من جرم النجاسة ما أستطيع عليه ولا إثم للأثر ، فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - تركوا مصحف عثمان - رضي الله عنه - وعليه الدم لم يمحوه بالماء ولا أتلفوا موضع الدم ، لكونه عمدة الإسلام .وأما إن لم يكن الكتاب أو المصحف كذلك فينبغي أن يغسل الموضع ويجبر إن كان مما يجبر أو يستغنى عنه بغيره ، والله أعلم .فهذا ما ظهر من الجواب . وبالله التوفيق .


    
    أداء الصلاة جمعاً في المسجد بعد صلاة إمامه
   
    وكذلك جمع الصلاة في مسجد بعد صلاة الإمام ، يترخصون في ذلك بناء على تعليل بعض الفقهاء ؟جوابه : وأما مسألة جمع الصلاة في المسجد الواحد مرتين فلا ينبغي أن يقال في مثلها عبارة الحيد عن السنة مع كونها في الأصل مختلفاً فيها بين العلماء : فمنهم من أجاز ذلك بإطلاق .ومذهب مالك الكراهية خوف الفرقة الحاصلة في تعدد الجماعات ، وربما قصد أهل البدع ذلك لئلا يصلوا خلف أهل السنة ، فصارت كراهية مالك سداً لهذه الذريعة .وقد احتج ابن العربي لهذا المذهب بقول الله تعالى : { وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً } فذمهم على اتخاذ المسجد لأوصاف منها التفريق بين المؤمنين ، فالتفريق في الجماعات يشبه هذا . انظر كلامه في'الأحكام' .وإنما يبقى في المسألة أن من يترخص في ذلك يبني على بعض التأويلات التي هي خلاف المعتمد من مذهب مالك .والعمل إنما يكون في المسائل الخلافية على ما هو المشهور ، كما تقرر لكم في غير هذا .


    
    دعاء الإمام في أدبار الصلوات
   
    وسئل رضي الله عنه عن عشر مسائل :إحداها : دعاء الإمام للجماعة في أدبار الصلوات ، هل في السنة ما يعضده أو ما ينافيه ؟فأجاب رحمه الله :وقفت - أرشدنا الله وإياكم - على المسائل المكتتبة فوق هذا وبمقلوبه .والجواب عن الأولى وبالله التوفيق : أن دعاء الإمام للجماعة في أدبار الصلوات ليس في السنة ما يعضده ، بل فيها ما ينافيه ، فإن الذي يجب الاقتداء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم . والذي ثبت عنده من العمل بعد الصلوات إما ذكر مجرد لا دعاء فيه كقوله : 'اللهم لا مانع لما أعطيت' ، وأشباه ذلك . وإما دعاء يخص به نفسه كقوله : 'اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت' ، وأشباهه .ولم يثبت عنه أنه دعا للجماعة ، وما زال كذلك مدة عمره ، ثم الخلفاء الراشدون بعده ، ثم السلف الصالح ، إلى أن نص العلماء على أن الإمام إذا سلم انصرف ، ولا يقعد في موضع إمامته .أفبعد هذا إشكال لمن وفق وألهم رشده ! ؟


    
    دفع ما يعرض في الطهارة والصلاة من الوسواس
   
    وكتب إليه بعض أصحابه طالباً منه ما يدفع به الوسواس العارض في الطهارة وغيرها عن نفسه .فأجاب : أما بعد ، فإنه وصلني كتبكم تطلبون فيه من محبكم ما تدفعون به الوسواس ، وهذا أمر عظيم في نفسه ، وأنفع شيء فيه المشافهة ، ولكن أقرب ما أجد لكم الآن أمران :أحدهما : أن تنظروا من إخوانكم من تستدلون عليه وترضون دينه ويعمل بطلب الفقه ، ولا يكون فيه شيء من الوسواس ، فتجعلونه إمامكم على شرط ألا تخالفوه أصلاً وإن اعتقدتم أن الفقه عندكم بخلافه ، فإذا فعلتم ذلك رجوت لكم النفع بحول الله .والثاني : أن تواظبوا عند طروق الوسواس أن تقولوا : ( اللهم اجعل لي نفساً مطمئنة ، تؤمن بلقائك ، وتقنع بعطائك ، وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) . فإني رأيت في بعض المنقولات أنه دافع للوسواس .^


    
    صيام ستة أيام من شوال
   
    الثانية : صيام ست من شوال قد ورد فيها أصل صحيح من الشرع ، والمذهب على خلافه لعلة مذكورة عن صاحب المذهب : هل حكم تلك العلة باق فيعمل عليه أم لا ؟الجواب : الحمد لله . ظاهر النقل عن مالك كراهته مطلقاً ، لأنه إما أن يكون عند الجهال ملحقاً برمضان كما حكى القرافي عن العجم ، وإما عرضة أن يلحقوه به ، فالعلة مستصحبة والله أعلم .قال هذا وكتب العبد إبراهيم الشاطبي لطف الله به . والسلام على من يقف عليه ورحمة الله .^


    
    زكاة التاجر
   
    وسئل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - في صانع يحتاج في صناعته إلى دراهم يشتري بها ما يعمل به صناعته كالخشب للتجار والجلد للخراز ، فيعود إلى يده من ذلك ما تجب فيه الزكاة من أجرة على صناعته ومن ربح في الخشب ، ويضيق عليه حصر ما كان بيده منها لكثرة تقلب ذلك في يده ، ولأنه ينفق من ذلك فيبقى بيده ما تجب فيه الزكاة بعد ذلك كله ؟فأجاب : وقفت على السؤال .والجواب وبالله التوفيق : إن الصانع الذي ذكرت ، حكمه حكم التاجر المدير لأنه يصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع ، فيقوم كل عام ما بيده من السلع ، ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض ، ويزكي الجميع إن بلغ نصاباً .


    
    زكاة اليتيم
   
    وكذلك يجب على المشرف على وصي الأيتام إذا كان لهم ما تجب فيه الزكاة جبر الوصي على إخراجها . ؟جوابه : وأما مال الأيتام فيجب على الوصي إخراج الزكاة منه إن وجبت فيه الزكاة ، ويشهد على ذلك ، فإن كان الوصي مضيعاً في إخراجها وجب على المشرف القيام بذلك لأنه سوء النظر في المال ، فيرفعه إلى الحاكم حتى يخرجها .والسلام عليكم . من كاتبه إبراهيم الشاطبي ورحمة الله وبركاته . انتهى .


    
    مقدار الصاع الذي تؤدى به الزكاة
   
    وسئل - رحمه الله - عن مقدار الصاع الذي تؤدى به الزكاة من كلينا اليوم إن كان المعتبر الكيل ، أو من وزننا إن كان المعتبر الوزن ، وما الأرجح : الطعام أو الدقيق ؟ وهل تعطى لضعيف معه قوت ذلك اليوم ؟ لأنه لا يوجد من لا يملكها في ذلك اليوم إلا نادراً .فأجاب - رضي الله عنه - : الحمد لله ، مقدار الصاع من كيلنا بغرناطة ونواحيها مد ممسوح من غير كيل ولا رزم أو أقل من ذلك بيسير . والذي يضبط ذلك أن يغرف الإنسان أربع حفنات بكلتا اليدين من القمح أو غير ذلك فهو مقدار الصاع الشرعي . لكن من الرجل المتوسط اليدين في الكبر والصغر .وإذا أراد إرفاق المسكين بالدقيق فليزنه بالقمح الذي طحن منه أو الذرة أو غيرهما ، لأن الكيل في الدقيق لا يصح ، والوزن في زكاة الفطر لا يصح ، والله أعلم .ويجوز في أزمنتنا أن نعطي للضعيف الذي له قوت يوم العيد لجريان عادة الناس بأن لا يكسبوا ولا يخدموا إلا بعد بطالة والله أعلم .^


    
    الحلف باللازمة وحكم الحنث بها
   
    وسئل الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - عن رجل حلف باللازمة أن لا يسكن موضعاً سماه ما عاش ، وشهدت عليه البينة بذلك . وشهد عليه أيضاً أنه حلف في موضع آخر على خروجه من ذلك الموضع المحلوف عليه قبل انقضاء شهر عينه ؟فأجاب : الأصل المذهبي أن المقر على نفسه بيمين حلفها يحكم عليهم بمقتضى إقراره ، كان صادقاً في إقراره أو كان كاذباً ، إذا كان مأسوراً بالبينة . ولا يعارض ذلك ما ثبت من الشهادة عليه بلفظ اليمين في قتورية ، إذ يمكن الجمع بينهما بأن يكون في قتورية حلف على الخروج قبل انقضاء شهر رمضان ، وحلف يميناً أخرى على ترك السكني .وكل من حلف على أن لا يسكن داراً ما عاش فإنه يحنث إن سكنها لحظة في عمره . هذا حكمه بحسب الظاهر ، والله يتولى السرائر . نعم إن كان قصد بيمينه بقتورية أنه لا يتم فيها شهر رمضان قصداً فإنه يجوز له إذا انقضى الشهر أن يرجع إلى سكانها . وينفعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى .ولما سألته عن بساط يمينه ، كان مقوياً لما أقر به في أورية ، فلا بد من الحكم عليه بالإقرار . وشهادة الشهود في رسم بنص اليمين على أنهم لا يعلمون له يميناً انتقل بسببها إلا هذه ، لا تنفع شهادة على نفي ، فإن ادعى البت وأنه لم يحلف كذبوا ، إذ لا علم عندهم بذلك .وأما حكم ما يلزمه في الحنث باللازمة ، فإنه يلزمه مقتضى العرف فيما عندكم ، فالطلاق الثلاث لازم عندنا إذ قد صارت في بلدنا عرفاً ظاهراً ، فإن كان موضعكم كذلك فالثلاث لازمة ، وإن كان غير ذلك فهو اللازم ، هذا ما عندي في النازلة . انتهى .^


    
    قصر ذبح الحيوانات على شخص معين
   
    وسئل عمن قدم على ذبح ما يباع في الأسواق وبأجرة يدفعها إليه من يبيع اللحم في السوق ، ويعطونه أجراً من عند أنفسهم معلوماً ، ويحصر عليه الذبح ، ولا يذبح غيره . وعلى الجزارين وظيف ما ، منه للقصبة ومن يقوم بها ، أو منه للمكتري ، ولا ينضبط لهم على الأمر الأسهل إلا أن يكون متولي الذبح يقيد لهم عدد الرؤوس وأسماء أربابها ، ويحصر عليه أيضاً سلخ البقر ويمنع أصحابها من سلخها ، مع أنهم يحسنون سلخها . هل يجوز حصر هذه الأشياء أم لا ؟ وهل يسوغ له ما يأخذه منه أم لا ؟ وهل عليه حرج في كتب الرؤوس لأخذ تلك المعونة عليها أم لا ؟فأجاب : إن هذا المعين للذبح إما أن يكون بنظر مصلحي أم لا .فإن كان بنظر ، لمحافظته على الصلوات وأحكام الذبح وما أشبه ذلك من أمور الدين المتعلقة بما عين له فلا بأس به . والأجرة في مثله جائزة ، لأن العامة لا بد لهم مما يصلحهم ، ولو سرح لجميع الجزارين ، لذبح تارك الصلاة والسكران ، والمتعمد لترك التسمية ، وأشباه ذلك .وقد وقع مثل هذا لكثرة الفساد الواقع في هذا الزمان .وإن كان تعيينه بغير نظر بل يكون ثم من هو أحق منه بالتعيين ، فبئس الرجل هذا المعين ولاسيما إن أخذ الأجرة كرهاً ؛ فتجب عليه التوبة من هذه الحرفة والخروج عمن أخذ من الجزارين لأصحابه ، إلا ما كان يحتاج من الأجرة لو استأجروا على الذبح .وكذلك تقول في السلخ : إن منعه صاحب البقرة من السلخ لنفسه ظلم له يطالب به يوم القيامة ، إلا أن يتحلل منه بجميع ما أخذ منه في الأجرة .وأما تقييده عدد الرؤوس ، فالنظر فيه مبني على ذلك المأخوذ من أصحابها .فإن فرضناه جائزاً فالتوسل إليه مثله . وإن كان غير جائز فهو من باب التعاون على الإثم والعدوان ، ولكن لا يبلغ عندي مبلغ الأخذ في وجوب الغرم عليه إلا أنه مطلوب بترك التقييد ، إن فرضنا أن أخذ الأجرة من الجزار غير جائز ، وإن فرضناه جائزاً فلا بأس بالتقييد .هذا ما ظهر لي في المسألة من جهة طريق الفقه . وأما طريق الورع ، فترك الجميع ، إلا أن يستأجره صاحب البهيمة لذبح أو سلخ كما يستأجره لخدمة كرمه أو خياطة ثوبه . والله أعلم .^


    
    تداع في ثياب بيد الزوجة
   
    وسئل - رحمه الله عز وجل - : عن رجل كان تاجراً في الثياب وغيرها ، فلما توفي ادعى ورثته في بعض الثياب التي هي من شاكلة المرأة واحتوى عليها منزلها أنها من جملة متحلفه ، وادعت المرأة أن الزوج مما ساقه لها وأنها متاعها لا من المتخلف ، فقول من يكون القول ؟فأجاب : دعوى المرأة في الثياب أن زوجها ساقها لها لا تسمع إلا إذا قامت البينة على أن تلك الثياب بأعيانها من جملة السياقة . أو أنه وهبها لها على الخصوص ، فإن لم تقم على ذلك بينة فالقول قول ورثة الميت مع أيمانهم : أنهم لا يعلمون تلك الثياب من جملة مال المرأة ولا متاعها ، إلى آخر نص اليمين .ولا تدخل هذه النازلة في مسألة الاختلاف في متاع البيت .لكن يبقى النظر في لباسها تلك الثياب وامتهانها لها : هل تستحقها بذلك أم لا ؟والصحيح في المذهب أن الرجل ليس له أن يرتجع كسوة المرأة عند فراقها إذا كانت مبتذلة ، فإن لم تبتذل كان له ارتجاعها ، فهذه الثياب مثلها ، إن كانت الزوجة قد ابتذلتها فهي لها ، وإلا صارت ميراثاً . انتهى .


    
    تداعي الورثة والزوجة في الشوار
   
    وسئل - رحمه الله عز وجل - : رجل تزوج امرأة على غير نحلة ، وقال : أنا أجهز عليها بيت بنائها ، فدخل بها وقد هيأ بيت البناء بشوار فلم تزل الزوجة تلبس وتفرش وتتصرف فيها بحضرة الزوج ، حتى بلي منها وتخرق منها من غير أن ينكر شيئاً من ذلك . ثم توفي ولم يقع قبل ذلك على الزوج إشهاد بإعطائها شيئاً من الشوار المذكور . فهل تكون بذلك مالكة له أم لا ؟فأجاب : إنه إذا ثبت أن الشوار المذكور كان ملك الزوج ولم يثبت ببينة ولا بإقرار الزوج أنه ملكها إياه ولا أنه من جملة صداقها فهو باق على ملكه إلى الموت فيقع فيه الميراث بين الورثة أو فيما بقي منه ، ولا حجة في حوزها لذلك المدة المذكورة ولا تصرفها فيه تصرف ذي الملك في ملكه لأن ذلك هو العادة في مثله بين الزوجين . ولأن عليه أن يكسوها بما تحتاج إليه من غطاء ووطاء وغيرهما ، ولا يخرج ذلك عن ملكه .فإن احتج محتج بأن أهل الوثائق قالوا في الثوب يكسوه الرجل زوجه فتلبسه وتمتهنه عاماً أو أقل : إنها قد ملكته فلا يرجع به عليها عند الطلاق ولا يأخذه منها ، فلا حجة فيه على مثل النازلة لأن ذلك إنما قيل في نحو الثوب استحساناً على غير قياس ، لأن الأصل أن يكسوها فقط لا أن يملكها الكسوة ، كما عليه أن يسكنها وليس عليه أن يملكها المسكن .ولذلك قال التونسي في المسألة : ( القياس أن يرجع عليها بالثوب لأنه على ملكه ، فإذا قلنا بأنه تملكه فلم يقولوه إلا فيما كان يسيراً مثل الثوب ، أما ما عظم قدره فلا يصح ذلك منه ) ، والله أعلم . انتهى .


    
    التصريح بالطلاق ثم بالظهار
   
    ومن مسائله رضي الله عنه : سئلت عن رجل ، قال لامرأته : علي الطلاق ما تبقى لي في ملك ، ثم قال بعد زمان : أنت علي حرام كظهر أبي وأمي ، ثم لم يوقع طلاقاً إلى الآن ولا قارب الزوجة ؟والجواب : أنه حين لم يوقع طلاقاً بعد الظهار قد وقع عليه حكم الظهار ، فإذا طلقها فليكن الطلاق سنياً يملك معه رجعتها ، لأنه إن أوقع اليمين المحلوف بها فهي على حكم السنة ، وإن أوقع المحلوف عليه وهو ألا تبقى له في ملكه فعلى السنة أيضاً ، إذ الصحيح في المذهب أن الطلقة الواحدة البائنة غير مشروعة ، وهو لم يقصد إلا واحدة فتوقع عليه سنية يملك بها الرجعة ، فإذا ارتجعها لم يخل له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ، ولا يلزمه بقوله : أنت علي حرام ، طلاق آخر ، لأنه قد قيده بقوله : كظهر أبي وأمي فهو ظهار محض ، وكفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر على ذلك أطعم ستين مسكيناً مداً لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى .


    
    الادعاء على زوج أنه طلق زوجته
   
    وأما الرابعة فحاصلها أن أبا الزوجة ادعى أن الزوج طلق بنته وأقام على ذلك شاهداً واحداً فتجب اليمين على الزوج أنه ما طلق ، ويخلى بينه وبين زوجته ، إلا أن الزوجة إن علمت أنه طلقها فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها ، ولا يطؤها وهي طائعة حتى يستكرهها ، ولا تتجمل له ولا تتزين لهو فإن نكل عن اليمين فقال مالك في آخر قوليه : 'يحبس حتى يحلف' .ولا يختلف الحكم في هذا المعنى بحسب صحوه وسكره ، إذ من أصلهم أن السكران كالصاحي يلزمه الطلاق وسائر الحدود .ويبقى النظر في حده حد الخمر بالشهادة ، والنازلة إنما فيها شاهد واحد بشربها ، فلا يقام عليه الحد به . انتهى .^


    
    الزيادة في ثمن السلعة
   
     بعد أن يقول صاحبها للدلال : بعها
وسئل - رحمه الله عز وجل - عن رجل يعطي سلعته للدلال يصيح عليها ، فيعطى فيها ثمناً فيخبر الدلال صاحب السلعة بالذي أعطي فيها ، فيقول له : بعها له ، فيخبر الدلال المشتري أنه يريد أكثر من ذلك ، فيعطي أكثر أو يزيد غيره عليه . هل هذه الزيادة سائغة للبائع أم لا ؟وظهر لي أن البيع قد تم ، ونازعني بعض الأصحاب .فأجاب رضي الله عنه : هذه المسألة يتصور فيها وجهان :أحدهما : أن يعلم من قصد البائع أنه أراد : أعطه السلعة ، كان ثم زيادة من غيره أولا ، ويعرف ذلك بقرائن الأحوال أو غيرها ، فلا إشكال أن البيع هنا منعقد ، إذ قد أوجب له السلعة على كل حال فهي للمشتري ، ولا رجوع للمشتري هنا عن البيع .والثاني : أن يعلم من قصده أنه أراد أعطه السلعة إن لم يكن ثم زيادة من غيره . وهذا هو الغالب من مقاصد الناس في هذا المساق أي إن لم تجد زائداً فأعطه السلعة .فعلى هذه إن أتى من يزيد قبل إيصال السلعة إلى المشتري لم يكن المشتري أحق بها دون من زاد فيها ، وكأن هذا الثاني هو الذي قصد المنازع لكم وقصدتم أنتم الأول ، فلا خلاف بينكم في المعنى . انتهى .ثم أعاد السائل السؤال مرة أخرى ، فأجابه - رضي الله عنه - :أعدتم السؤال في مسألة البيع وفرضتموها والبائع إذا قال له الدلال : أعطيت في سلعتك كذا أو لم تسو إلا كذا ، فقال البائع : أعطه إياها ، فإنما معناه في عرف الناس : أعطه إياها إن لم يوجد من يزيد على المسمى ، فإذا زاد عليه أحد فالزيادة مقبولة حكماً حلال للبائع لقضاء العرف بذلك . اللهم إلا أن يقول البائع : إنما قصدت بيعها بذلك لا بزيادة عليه ، فإذا ذاك لا تحل له الزيادة إلا أن يتراضى المتبايعان .


    
    مايحرم بيعه للمحاربين
   
    وسئل - رضي الله عنه - : هل يباح لأهل الأندلس بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها من أهل الحرب كالسلاح وغيره لكونهم محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى من المأكول والملبوس وغير ذلك ؟ أم لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام ؟وهل يتنزل الشمع منزلة ما ذكر إن قلتم بالمنع من بيعه منهم أم لا ؟وهل يصنع الشمع ويبيعه من عطار يعلم أنه يبيعه من كافر وشارب خمر مسلم أم لا ؟وهل إذا أمر بترك عمله لهؤلاء هل يجب وجوب فرض أو ندب ؟وما يقع من جواب فالمراد تبيينه : هل هو نظر أو نقل من كتاب ؟ وما الكتاب المنقول منه ؟فأجاب : الجواب عن الأول - والله الموفق للصواب - : أن هذه الجزيرة جارية مجرى غيرها إذ لم يفرق العلماء في المسألة بين قطر وقطر ولا فرقوا أيضاً بين من هادن أو كان حربياً لنا ، إلا ما ذكره ابن حبيب في الطعام : فإنه أجاز بيعه ممن هادن دون الحربي .وما عللتم به من حاجتنا إليهم فليس بموجب لتسويغ البيع منهم ، لأن الله تعالى قال : { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } .فنبهت الآية على أن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكة لا ترخص في انتهاك حرمة الحرم ، فكذلك لا ترخص في استباحة الإضرار بالمسلمين .وهذا المعنى المقرر مأخوذ من المازري من كتابه ومن مسائله .وأما الشمع فقال المازري في تعليل المنع : لعلهم إنما يحتاجون إليه في السفر وغيره .يعني أنهم يستعينون به في الإضرار بنا فيمتنع بيعه منهم .وأما صنع الشمع للنصارى فإن كان لأنهم يستعينون به علينا فيمنع كما ذكر في بيعه من النصارى ، وأما ما يعلم أنهم يصنعونه لآلهتهم فينبغي ألا يصنع لهم ولا يباع منهم نظير ما قاله ابن القاسم في بيع الشاة منهم مع العلم بأنهم يذبحونها لأعيادهم ، فإنه يكرهه كراهية تنزيه وأن البيع إن وقع لم يسفخ ، وهو في العتيبة .وأما بيع الشمع من العطارين فخفيف : إذ معلوم أنه يبيع ممن لا يدري ما يصنع به ، هذا وإن كان الغالب من العطارين عدم التوقي في بيعه ، فإنهم يبيعونه من كل من جاء فلا يتعين البيع من الكفار أو أهل الخمر دون غيرهم ، وإنما ينظر في بيع العطارين فهم المحتاجون إلى هذا السؤال .


    
    انعقاد البيع بين المتابعين
   
    سئل أبو إسحاق الشاطبي عما يفعله الناس اليوم من أن يجيء المبتاع فيقول له : أعطني زيتا أو غيره بقيراط ، هل يعد هذا انبراماً لعقد البيع حتى لا يجوز له أن يأخذ غيره إلا بعد القبض ، أو لا يعد انبراماً حتى يقول له : بع مني أوقية مثلاً من جبن بقيراط ، فيقول : قد بعتك ؟فأجاب : إن مذهب مالك عدم الاعتبار بالألفاظ في العقود ، فإن حصل في الكلام العقد فلا إشكال ، ولا يشترط لفظ مخصوص ، وكذلك لو حصل بمجرد المعاطاة أو بالكلام من أحدهما دون الآخر ، فهو عقد حسبما يفهمه أهل العرف ، ولاسيما في الأشياء التافهة كالخضر واللحم وغيرهما .فإذا قلت للمبتاع : أعطني كذا ، فأخذ يشتغل معك فقد انعقد البيع بينكما ؛ فيجري ذلك مجرى ما لو قال : قد بعت منك بعد قولك : بع مني .


    
    رد القيراط المقروض المقطوع من الدرهم
   
    وسئل الشاطبي عن جواز رد القيراط المقروض المقطوع من الدرهم هل يجوز أم لا ؟فأجاب : اعتمادي فيها على ما فهمه القباب رحمه الله ، وهو الذي أعمل عليه ، وإن كان غالب الناس لا يعملون عليه ، وربما يسامح في ذلك بعض المفتين ببلدنا إذا سئل عنه ، وأنا أرى أنهم خارجون عن مقتضى كلام الشيوخ .وصاحبنا الأستاذ أبو عبد الله بن علاق - رحمه الله - أعلمه يعمل بمقتضى ما نصوا في ترك الرد في القراريط المقطوعة .هذا ما عندي ، والله الموفق .


    
    خلط أصفر الزعفران بما ابيض منه
   
    وسئل الشاطبي عن خلط أصفر الزعفران وأصل الشعر بما ابيض منه ، هل يكون ذلك من الغش أم لا ؟فأجاب : الذي ظهر لي على الجملة أنه لا يشك أن خلطه الأصفر في الزعفران غش ، وأما أصول الشعر ، وهو الأبيض الذي ذكرتم ، فالأمر فيه عندي خفيف ، لأنه يشبه عجم التين وعراجين الزبيب وما أشبه ذلك ، فلا ضرر فيه ، وإن قلتم : إنه يزيد في الوزن ، فالزيادة يسيرة ، مع أن مثل ذلك لازم في الزبيب وغيره ، ولا مقال فيه ، وإنما قطع الأبيض عندي كتنقية الزبيب من عجمه ، فمن فعله فحسن ، ومن لا فلا حرج ، فإن رضيتم بهذا النظر من غير نص استند إليه في المسألة ، وإلا فأنتم أعلم .


    
    الشفعة في الشجرة الواحدة
   
    وأما الثانية : فأظنكم تريدون الشفعة في الشجرة الواحدة إذا أراد أحد الشريكين فيها بيع حظه ، والنص في المدونة وغيرها : أن لا شفعة فيها ، وهو قول مالك .فإن كان مرادكم هذا فعمل أهل ذلك الموضع مطابق فلا يعرض له .والأولى عندي في كل نازلة يكون فيها لعلماء المذهب قولان فيعمل الناس فيها على موافقة أحدهما ، وإن كان مرجوحاً في النظر ، أن لا يعرض لهم ، وأن يجروا على أنهم قلدوه في الزمان الأول وجرى به العمل ، فإنهم إن حملوا على غير ذلك كان في ذلك تشويش للعامة وفتح لأبواب الخصام وربما يخالفني في ذلك بعض الشيوخ ، ولكن ذلك لا يصدني عن القول به ، ولي فيه أسوة .وإن أردتم الشفعة في الشجرة على الإطلاق فذلك ثابت في المذهب .قال مالك : لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخيل والشجر ، غير أن في فرض مسائلها تفاصيل ربما لا تدخل فيها الشفعة لأسباب تختص بها ، وبسط سؤالكم يدل على أن مرادكم المعنى الأول ، ولا أعرف فيه في المذهب خلافاً ، وعلى هذا المعنى فلا نظر في الغلة ، لأنه لا شفعة له فضلاً عن أن تكون له الغلة .^


    
    لقط الزيتون بجزء منه أو من زيته
   
    وسئل - رحمه الله - عن لقطة الزيتون وعملها وخدمتها بجزء منها أو من زيتها ، وفي السؤال زيادة على ما يفهم من الجواب .فأجاب : الجواب - وبالله التوفيق - أن المسألة الأولى وهي لقط الزيتون ونفضها وتحريكها بجزء من الزيت الخارج منها غير جائز ، وهي إجارة فاسدة أو جعل فاسد لا يحل الاستئجار به .وأما لقط السقوط منها بجزء منها حباً ، فإن استأجر عليها وهي ساقطة بالأرض ظاهرة معلومة بالحزر والتخمين فذلك جائز ، وإن لم تكن ساقطة ، ولكنه استأجر على ساقط وعلى غيره مما سيسقط ، فيقول له مثلاً : كل ما لقطت منها شيئاً فلك ربعه أو خمسه أو كذا . . . فيجوز إذا شرط العامل أنه يترك متى شاء ، وإن التزم العامل ذلك أو سميت له أيام معلومة فذلك لا يجوز أصلاً ، لأنها إجارة فاسدة .وقد ظهر بهذا الكلام أن مسألة اللقط - عدا الأصول - جائزة إذا رآها العامل وحزرها . وبالله التوفيق .والسلام على من يقف على هذا من كاتبه الشاطبي .


    
    الاختلاف بين الصانع ورب المتاع في المتاع
   
    وكذلك الصانع يدعي أن السلعة التي يدفعها إلى ربها هي متاعه ، ويدعي ربها أنها ليست متاعه لأمارة كانت له فيها ، وذلك بعد تمام العمل .قول من يكون القول ؟ والسلام عليكم ورحمة الله .جوابه : وأما مسألة النزاع بين الصانع وصاحب الثوب فإن أصل المذهب في أمثالها أن يكون القول قول الصانع مع يمينه .


    
    كراء الفرن المحبس على مسجد
   
    وسئل - رحمه الله - فيما يفعله فقهاء البادية من قسمة دقيق الفرن مع الفران كل يوم ، وكان الأستاذ - رحمه الله - قد نهاهم عن ذلك حين أتى للإقليم وصور لهم فيه وجهاً : يوم للفران ويوم للإمام ، ووجهه بأن يكون يوم الفران كراء من الإمام يخدم له فيه في اليوم الثاني ، ولا يوجد فران يرضى بذلك إلا نادراً ، لأنه قد يكون يوم الإمام أوفر دقيقاً أو العكس ، فيحمل على الإمام ولا يرضى إلا بالقسمة كما كانت العادة ، لا سيما إذا كان الفرن ضعيفاً ، وعمدة الفران على الإجارة من البادية لأنهم يعطون قدحاً من زرع من كل دار ، فكما وجه - رحمه الله - باليوم فهل يصح أن يوجه بنصف يوم : يكون كراء نصف اليوم للفران يخدم فيه وللإمام النصف الآخر ؟فإن لم يصح فثم وجه آخر ؛ وهو أن أول يوم يتفق الفران مع البادية يقول له الإمام : بكم تخدم اليوم ؟ فيقول له مثلاً : بثلاثة أرطال ، فإذا تم عمله أخذ الإمام ما تألف من الدقيق فأخرج منه ثلاثة أرطال ، وقال له : هذه أجرتك اليوم ثم أخذ باقي الدقيق ، وقال له : هذه أجرتك غداً ، فيصبح وهو يعلم كم إجارته في اليوم . فلما كان في اليوم الثاني قسم الإمام ما تألف من الدقيق بنصفين أخذ نصفه ، والنصف الآخر أعطاه للفران ، وقال له : هذه إجارتك غداً . هكذا حتى يتم مدته ، يقدم له أجرة اليوم ويخرج آخر يوم دون إجارة ، وتبقى المسألة بحالها هل يسوغ هذا الوجه أم لا ؟والسلام يخصكم من فلان .فأجاب - رحمه الله - : الحمدلله . إذا لم يتفق الفران مع الإمام على ما قاله الأستاذ رحمه الله فليتفقا على أن يكري الإمام الفرن من الفران ليعطيه الفران شيئاً معلوماً من الدقيق أو الدراهم أو ما اتفقا عليه بطول المدة ، لكن بشرط أن يكون شيئاً معلوماً كل يوم أو كل شهر ولا يبقى إشكال ، لأن منافع الفرن للإمام بحكم التحبيس المتقدم ، وإذا ملك الإمام ذلك أكراه ممن شاء بما شاء ، ولا كلام له مع أهل القرية إذا أعطوا الفران ما أعطوه على التزام قريتهم .هذا أقرب ما يظهر لي في المسألة . والسلام على من يقف عليه . من كاتبه الشاطبي . انتهى .


    
    كراء الأرض بجزء مما تنبته
   
    وسئل رحمه الله تعالى بما نصه :جوابكم - رضي الله عنكم - في حكم ما عمت به البلوى في هذا القطر وهو ازدراع الأرض المنسوبة إلى السلطان المعروفة عندنا بالمختصر ، وذلك أن منها ما يزرعه الزارع ، يزرعه على أن يؤدي للمخزن خمس ما يخرج من الزرع ، وثمنه وعشره ، على حسب قرب الأرض من البلد وبعدها وغلاء ثمنها ورخصها ، فمنها أرض لا تساوي شيئاً ، ومنها ما يساوي يسيراً من الثمن ، والناس لهم رغبة في ازدراعها على ما ذكر ؟جوابه : وأما مسألة السلطان فالظاهر فيها أن ما يؤخذ من زرعها هو كراؤها . وكراء الأرض بما تنبت فيه ما تعلمون ، ومع هذا فمن رفع منها زرعاً فعليه زكاته ، انتهى الجواب وبالله التوفيق .^


    
    الشركة في تربية دودة الحرير
   
    وسئل الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي - رحمه الله - عن المسألة المذكورة ( يعني مسألة علوفة دودة الحرير وشركتها وإجارتها ) وما ذكر فيها أصبغ بن محمد .فأجاب بما نصه : يظهر أن تربية دودة الحرير لا تجوز أصلاً على أن تكون الإجارة مما يخرج منه ، لكن تجوز التربية على أوجه ذكر منها أصبغ بن محمد وجهين في جوابه الذي أشرت إليه ، ومنها وجه شبه ما يفعله الناس ، وذلك أن يخرج صاحب التوت جزءاً من الزريعة ، كالنصف مثلاً ، والعامل النصف الآخر ، ويستأجر صاحب التوت العامل بنصف ورقه ، بعد نظره وتقليبه ، على جمع الورق والقيام على علف الدود وإعداد الآلات التي يحتاج إليها حتى ينتهي العمل ، ويقتسمان لوز الحرير على نسبة الزريعة إذا تساوت قيمة العمل مع قيمة نصف الورق أو تقاربت ، فهذا وجه يظهر أنه جائز ، وفيه شبه من المزارعة .نعم يبقى النظر في مسألة ، وهي : إذا فنيت الورق الذي استأجر العامل بنصفها واحتاجا إلى ورق تشترى أو تخلص العمل وفضل من الورق فضلة ، ما الحكم في ذلك ؟الحكم فيه أنهما إذا احتاجا إلى زيادة ورق اشترياها معاً ؛ ولا يجوز أن ينفرد صاحب التوت بالشراء ، كما أنه إذا بقي منها شيء فهي مشتركة ، فإن باعها اقتسما ثمنها على نسبة الشركة بينهما .هذا ما ظهر لي فيما سألتم عنه . وأما ما ذكر أصبغ بن محمد فهو أن يستأجر صاحب التوت العامل بشيء معلوم يتفقان عليه من غير أن يكون له جزء من الحرير الذي يخرجه ، وإن شاءا أن يخرجا من زريعة الدود ما أحبا فيكون ذلك بينهما على الجزء الذي يريدانه . ويبتاع العامل من صاحب التوت من ورقه على قدر حظه من الزريعة بثمن معلوم يتفقان عليه ، ويخدم صاحب التوت حظه من الزريعة أو يستأجر العامل على خدمة ذلك بشيء معلوم من غير الحرير الذي يخرجه يتوافقان عليه .قاله إبراهيم الشاطبي وفقه الله .


    
    الاشتراك في اللبن لاستخلاص جبنه
   
     وفي الطعام لأكله
وكذلك أيضاً الناس مقتحمون في الاشتراك في اللبن لاستخلاص جبنه ويدعون في ذلك ضرورة في استبداد كل واحد منهم بلبنه لما يحتاج إليه من المؤونة والمشقة فيجتمع جماعة أصحاب غنم فيستأجرون راعياً أو أكثر ، ويخلطون اللبن كما وصفت .وكذلك معارف أو قرابة في عجن خبز وطبخ لحم وما أشبه ذلك ، ثم يقتسمون ذلك ويأكلونه جميعاً ولا مشاحة بينهم ؟فأجاب : الحمد لله . أما مسألة مخالطة بعضهم لبعض في اللبن لاستخراج جبنه فلا أعرف فيه لأحد نصاً ، والأصول تدل على منع ذلك ، لأن الألبان تختلف في مقدار ما يخرج منها من الجبن كما تختلف في مقدار ما يخرج منها من الزبد أو السمن ، فإذا خلطوا ألبانهم على أجزاء معلومة لم يكن الخارج منها من الجبن على تلك النسبة لكل واحد ، بل على اختلاف النسبة أو يجهل التساوي في النسبة ، فصار كل واحد يزابن صاحبه ، والمزابنة منهي عنها .بخلاف مسألة اشتراك المعارف والأقارب في العجن والأدام ونحوهما ، ثم يأكلونه جميعاً أو يقتسمونه من غير مشاحة بينهم ، فإن ذلك مما أجازه أهل المذهب ، لكني لا أعرف الآن موضعه من كتبهم .وأصله من النقل قول الله تعالى في مال اليتيم : { وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } . . . فإن العلماء فسروا المخالطة هنا بأنها ليست بشركة في أصل المال ، وإنما هي كنحو ما يتعاشر الناس في السفر والحضر ، فيأكلون جميعاً من طعام هذا وطعام هذا ، فيكون لليتيم الطعام ولكافله مثله ، فيجعلونه في بيوتهم يقتاتونه ، فلما جاء التشديد في أموال اليتامى لم يأمنوا أن يكون أكلهم من طعام اليتيم أكثر مما يأكله اليتيم من طعامهم ، فسهل عليهم إذا لم يقصدوا الإفساد ، لأن في عزل طعام اليتيم وجميع ما يحتاج إليه عن طعام الكافل حرجاً ، والشرع قد جاء بالتسهيل ؛ فأجاز العلماء مثل ذلك في طعام الرفقاء والأقارب والجيران إذا اجتمعوا وجمعوا أطعمتهم لعجن أو طبخ أو غيرهما بقصد الإعانة والارتفاق في رفع مؤن الاشتغال أو شبه ذلك ، لأن جمعه تسهيل وتيسير وتعاون لا يقصد بمثله قصد الربا ولا المزابنة ولا غير ذلك من الممنوعات ، فصح أن يغتفر الغرر اليسير أو الربا اليسير ، وله نظائر في الشريعة ، كبيع العرية بخرصها تمراً ، ورد القيراط على الدرهم في البيع ، إلا أن لطالب الرخصة في مسألة اللبن هنا مدخلاً ، لأن لكثير من الناس الحاجة في الخلط المذكور ، لاسيما لمن كان له اليسير من اللبن الذي لا يخرج له منه جبن على أصل انفراده ولا على وجه الانتفاع به في بيع أو غيره إلا بحرج إن خرج .وأيضاً فإن العادة في الرعاة أن يذهبوا بكثير من مواشي الناس إلى المواضع البعيدة طلباً للمراعي ، ولو كلفوا عند الحلب أن يحلبوا لكل واحد ممن له في الماشية شيء لم يمكنهم ، فضلاً عن أن يعقدوا له جبنة على حدة ، فصار الحرج فيه على أصحاب الماشية والرعاة أشد مما تقدم في مال اليتيم ، فاقتضى هذا الأصل جواز مسألة خلط الألبان بذلك القصد ، بل قد يدعى أن هذه الصورة في اليتيم داخلة تحت قوله تعالى : { وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } . إذ من صور المخالطة هنا أن يكون لليتيم ماشية قليلة لو كلف كافله عزل لبنها عن لبنه وجبنها عن جبنه لدخل الحرج ، ولا حرج في الدين قال تعالى : { وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ } معناه فلم يعنتنا في ذلك ، وله الحمد .وقد أجرى العلماء غير اليتيم في هذه الخلطة مجراه طلباً للرفق ورفعاً للحرج ، فتجري النازلة مجراها ، والله أعلم .هذا ما ظهر لي فيها من غير نص في خصوص المسألة أستنذ إليه ، ولذلك توقفت عن الجواب فيها ، وقد سألني عنها جماعة من الناس ، ثم وجدت في 'العتبية' مسألة تشبهها ، وهي من سماع ابن القاسم عن مالك ، قال فيها : وسألت مالكاً عن معاصر الزيت زيت الجلجلان والفجل يأتي هذا بأرادب وهذا بأخرى حتى يجتمعوا فيها فيعصرون جميعاً قال : إنما يكره هذا لأن بعضه يخرج أكثر من بعض . فإذا احتاج الناس إلى ذلك فأرجو أن يكون خفيفاً ، لأن الناس لا بد لهم مما يصلحهم ، والشيء الذي لا يجدون عنه بداً ولا غنىً فأرجو أن يكون لهم في ذلك سعة إن شاء الله ، ولا أرى به بأساً . قال : والزيتون مثل ذلك .قال ابن رشد : خففه للضرورة إلى ذلك إذ لا يتأتى عصر اليسير من الجلجلان والفجل على حدته ، مراعاة لقول من يجيز التفاضل في ذلك من أهل العلم . قال : وهذا من نحو إجازتهم للناس خلط أذهابهم في الضرب بعد تصفيتها ومعرفة وزنها ، فإذا خرجت من الضرب أخذ كل منهم على حساب ذهبه ، وأعطى الضراب أجرته . انتهى كلامه .فهذا كله مما يدل على صحة ما ظهر لي في اللبن والله أعلم .والظاهر جوازه عملاً بهذا الأصل المقرر في المذهب .^


    
    قسمة الطعام المشترك في غيبة الشريك
   
    وسئل - رحمه الله - بما نصه : يا سيدي كنت أعتقد أن قسمة المطعوم المشترك لا يسوغ أخذ الشريك نصيبه أو شيئاً منه إلا بحضور شريكه وأخذه مثله ، فبلغني عنكم أنه سائغ ، فلكم الفضل في الإفادة بها ؟فأجاب - رضي الله عنه - : كنا نسمع من الشيوخ ما قلتم واعتقدتم ، ثم وجدنا للمازري في مسائل سئل عنه ما يشعر بالجواز ، فكنا نتذاكر به من غير جزم بالقضية لإشكال ذلك الكلام .ثم رأيت لابن رشد ما يظهر منه الجواز مطلقاً ، فانظروها في كتاب القسمة من 'المقدمات' فإنه قال في آخر كلامه على قسمة المكيل والموزون :وإذا قسمت كل صبرة على حدة قسمتها بالمكيال المجهول كما تجوز بالمكيال المعلوم ، قال : لأن قسمة الصبرة الواحدة على الكيل تمييز حق وليس ببيع فنفى أن يكون مثل هذا بيعاً ، فلم يلزم فيه ما يلزم في بيع الطعام بالطعام ، فلا يشترط فيه حضور الشريك وأخذه مثله ، وهي مسألة شركاء الزرع يقتسمونه في الأندر .وراجعه السائل في المسألة بعينها ، فقال :قد وفقت على كلام ابن رشد في قسمة الطعام المشترك ، فلكم الفضل فيه أعول عليه في العمل والفتيا .فأجاب - رضي الله عنه - : الذي يظهر لي أن يعمل على ذلك النص بناء على أنها تمييز حق لا بيع ، وإن كان أصل المذهب ، غير ذلك ، أن القسمة بيع ، فلا يطلب الشريك في الطعام المكيل أو الموزون بحضور شريكه ولا بانتجاز قبضه وهو الذي عمل به الناس ، فيتركون وما هم عليه .


    
    قسمة الشجرة
   
    وأما المسألة الثالثة : فإن قسمة الشجرة عاماً بعام غير جائز ، لأنه من بيع ما لم يخلق ، وأما قسمتها فرعاً بفرع في مثل ورق التوت وسائر ما ليس بطعام فجائز ، على ما تراضى فيه الشريكان ، أو بالتحري والخرص إن تشاحا ، ولا يلزمهما أن يجدا ، ولا يشترط اختلاف الحاجة منهما .وما ذكرتم من اقتسامهما الشجرة قسمة أصل بحيث ينفرد هذا بغصن وهذا بغصن ، فإن كان مبدأ تفرق الغصنين من الأرض فالظاهر أنهما كالشجرتين ، وإن كان مبدؤه من الساق الظاهرة فلا أعرف حكم هذه القسمة ، ولكن ليست النازلة منها .


    
    الأصول التي تراعى في توزيع الماء
   
    سئل أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - عما جرى بأسفل وادي المنصورة وتنازع فيه أهل تلك المواضع ، واحتج بعضهم بكون الماء تحت يده مدة الحيازة ، وبعضهم يكون فيه أعلى ؟فأجاب عن ذلك بما نصه :الجواب - والله الموفق للصواب - يبنى على مقدمة : أن تكون الأودية إذا جرى فيها الماء فهو كالماء الجاري في الفلوات :فالأصل أن لا حق فيه لأحد دون أحد ، إلا أن يثبت لأحد فيه ملك صحيح ، فابتياع أو ميراث أو غير ذلك مما يثبت الأملاك ، فإذا حازه أحد بأن يعتمر عليه من غير أن يملكه فهو أحق بما يحتاج إليه منه ، فإن اعتمر عليه جماعة وتشاحوا في الماء سقى الأعلى فالأعلى على ما جرت السنة ، وإن ملكه فلا يستحق أحد فيه شيئاً إلا أن يفضل عن حاجته شيء ليحتاج إليه من قرب منه ، فإنه يستحقه من غير ثمن إن لم يوجد له ثمنه باتفاق ، وحكاه ابن رشد ، وباختلاف إن وجد له ثمن . هذا أصل .وأصل ثان : وهو أن مياه الفلوات - وفي معناه مياه الأودية - لا تستحق ملكاً بمجرد الانتفاع بنها دون استحقاق أصلها ، قالوا : وقد ترد الماشية مياه غير أهلها فيريد أهل الماشية أن يستحقوا ذلك بورودهم ماشيتهم عليها ورعيها فيها فلا يكون لهم ذلك فإن مجرد الانتفاع بالماء غير المملوك الأصل مدة الحيازة أو أقل أو أكثر لا يكون سبباً في التملك .وأصل ثالث : وهو أن من استخرج في أرضه المملوكة له ماء أو نبع له فيها من غير اكتساب فهو له ملك ، لأنه حادث في ملكه فيكون حكمه ما تقدم ، فإن حدث ذلك في بطن واد فحكمه حكم مياه الأودية .هذا مقتضى المذهب عندي ، فإذا ثبتت هذه الأصول سهل - إن شاء الله - المخرج من النازلة .^


    
    خلط أموال الحبس في الأندلس
   
    وسئل - رحمه الله - عن خلط الأحباس والزيادة منها في بعض مرتب المساجد ؟فأجاب : أما مسألة طلب الزيادة في مرتب بعض المساجد فإن كانت الزيادة من بيت المال فلا نظر فيه ، وإن كانت من أحباس المساجد فالنظر فيها مبني على النظر في تلك الأحباس ؛ فلا تخلو من ثلاثة أقسام :الأول : أن تكون معينة على مساجد بأعيانها أو منافع بأعيانها ، فلا يحل أن تصرف منافعها إلا فيما حبست عليه .والثاني : أن تكون مجهولة لا يدرى على أي مسجد حبست ، فيجوز أن تصرف على الجملة في منافع المساجد ، ولا يخرج عن ذلك ، فلا تصرف في فداء أسارى ولا في المساكين ولا في إجارة على تعليم أو تذكير أو غير ذلك ، لأنه من تغيير الحبس .إلا أن في هذا القسم نكتة يجب التنبه لها ، وهي أن غالب الأحباس المختلطة اليوم إنما كانت معينة على مساجد معينة فافتقر إلى جمعها تحت إشراف ناظر عليها ، ثم غفل عنها حتى اشتبهت ، فصارت بالنسبة إلى منافع المساجد كبيت المال ، ويحمل ما عين من الجملة لكل مسجد على أنه بالاجتهاد في ما كان يحصل له من أحباسه لو تعينت ، فجعل له ذلك المقدار في المحاصة ، وإذا كان كذلك فلا ينبغي لمن كان إماماً في مسجد له أحباس مختلطة مع أحباس غيره أن يطلب أو يأخذ زيادة على ما عين له في الاجتهاد القديم ، لأن ما يزاد الآن إنما يزاد من حصة غيره من المساجد ، وذلك لا يجوز لأنه في معنى نقل الأحباس إلى غير ما حبست عليه ، فإن لم تكن ثم زيادة وكان المرتب على ما حبس في القديم صح إذ ليس في وسعنا أكثر من ذلك .فإن قيل : اختلاط الأحباس يصيرها كبيت المال يجوز صرفه في مصالحه تارة قليلاً وتارة كثيراً بحسب النظر المصلحي ، فهذا من ذلك .قيل : ليس الأمر كذلك ، لأن بيت المال لا يتعين له وجه فأصله عدم التعيين ، وإذا عين لم يلزم ، والأحباس أصلها التعيين ، فإذا وجد التعيين فلا يتعدى ، وإن لم يوجد أصل التعيين فلا بد من محاولة وجه يقرب من التعيين ، وذلك ما قلنا ، إنما يحمل النظر القديم في حصة كل مسجد على ما كان ، على تحري مقدار خراج حبسه المعين أولاً ، ثم اختلط فتميز ذلك المقدار أولاً ، ولا نتعداه لنكون قد جرينا على أصل الحبس من التعيين ، فالزيادة والنقصان نوع من إخراج الحبس عن أصله ، وذلك لا يجوز .وأما القسم الثالث فهو أن يكون الحبس معلوماً أو مجهولاً ، إلا أن المسجد الفلاني مثلاً يعلم أنه لم يكن له حظ في تلك الأحباس ، فهذا أولى أن لا يجوز لإمامه أو مؤذنه أو غيرهما أن يأخذ من حبس غيره شيئاً البتة .وقد حصل جوابكم عن الزيادة التي طلبتم . انتهى .


    
    حكم الزيادة في المرتب من بيت المال
   
    وسئل أبو إسحاق المذكور عن مسألة الزيادة في المرتب من بيت المال ؟ وكان السائل له الشيخ الشهير أبو عبد الله الحفار المذكور فوقه .فأجاب بأن قال : أما طلب الزيادة في المرتب من السلطان فإن كان هذا المبتغي للزيادة يعمل عملاً كثيراً والمقدار الذي يطلب أن يزاد يشبه - إذا نظر في ذلك بالعدل - أن يكون مستحقاً له فطلبه جائز ، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فلا يتعرض لذلك ، وهذا مما يختلف ، فصورة يقطع بأن ابتغاء الزيادة فيها جائز ، وصورة يقطع بأن ذلك لا يجوز ، وأن طالب ذلك آكل مال بباطل ، وصورة في معرض النظر والاجتهاد .ثم لما وصل الجواب في الزيادة في المرتب من الأحباس كتب إليه السائل معيداً في فصل من كتاب ، قال : وقد جرى علي قدر الله بوقوعي في مسألة زيادة المرتب ، وقد أخذت تلك الزيادة نحو ثلاثين سنة فما أفعل ؟فأجاب : وقفت على سؤالكم المكتتب فوق هذا .والجواب - والله الموفق للصواب - : أن مسألة الزيادة في المرتب لما وقعت وأخذتموها مدة فليس رد ما أخذتم منها مما يحكم فيها عليكم ، لكن النظر في ذلك راجع إليكم . وأنتم أولى من استبرأ لعرضه ودينه ، وكون الجماعة تأبى ترك الزيادة ليس بحجة يعسر مثلها ، فليسوا هم المحاسبين يوم القيامة على أخذها دونكم ، بل أنتم المطلوبون بذلك ، فينبغي لكم ألا تلتفتوا إلى قول الجماعة .وأجاب أيضاً في جواب آخر نحو ما تقدم ، قال فيه رحمه الله : وجدت لكم كتاباً تسألون فيه عن مرتب مسجد أحدث منذ ثلاثين سنة ، ودرهمين آخرين أحدثت قبلهما إلى التكلم ، والإقراء محدث أيضاً ؟وقد عرفتم مذهبي في هذه المحادثات ، فلا أعيده .


    
    بيع أنقاض الحبس
   
    وسئل الأستاذ سيدي أبو إسحاق عما جرى عليه أهل الأندلس في بيع أنقاض الحبس على إضمار التبقية ، تباع على قديم الزمان أنقاضها من شجر وبناء وغيرهما ، واستمروا على ذلك لا يتجنب من ذلك فقيه ولا فاضل مع بقاء الأصل على التحبيس ، ولا يعلم حكم الأنقاض المتقدمة ، فاشتريت منه أشجار لاكتراء الأرض ، ثم وقع في نفس المشتري من ذلك شيء ، وكثير من الأحباس قد اختلطت بالأملاك ، وبلا شك أنه ينتقل ترابها إلى الملك بحفر حرث ، فهل يغتفر ذلك أم لا ؟فأجاب : أما بيع أنقاض الحبس أو غيره فإن المذهب قد اختلف فيه ، والذي يجري على نظر الفقة في مسألتكم ، أنها إذا بيعت بشرط القلع ووقفا على ما فيه من صخرة وخشب وآجر ومن شجر أو غير ذلك جاز ذلك ، إن لم يضمروا بقاءها على حالها ، فإن أضمر ذلك أو شرط الإبقاء أو كان العرف يقتضيه لم يجز ، للجهل بمدة الإبقاء فصار من باب الغرر ، وقد أفتى ابن عتاب وابن القصار بفسخ بيع الأنقاض المقامة في الأرض المحبسة وإن شرط القلع .قال ابن عتاب : فإن فات ذلك بنقض المبتاع لما أنفذ البيع .وقال ابن زرب : لا يجوز بيع الأنقاض إذ المعلوم أنه لولا رجاؤه لتركها في الموضع لم يعط لصاحبها ذلك الثمن .فإن قيل : فقد نص ابن المواز على من ابتنى في أرض السلطان ثم باع نقضه جاز ، وعلل بأن أرض السلطان لا تنزع ممن يبني فيها ، وكذلك الغرس فيها ، قال : وأما لغير السلطان فلا يجوز بيع النقض على حال ، فتعليله بأن أرض السلطان لا تنزع ممن يبني فيها ، وهذا التعليل موجود في أرض الأحباس لأنها لا تنتزع ممن يبني فيها ، بخلاف الأرض غير المحبسة فإن لصاحبها أن ينزعها لنفسه ، فصار ذلك عذراً . فقول ابن المواز : 'وإن كان لغير السلطان فلا يجوز' يعني بذلك ما لم يشبه بذلك أرض السلطان كالحبس .فالجواب : إن ذلك غير صحيح ، لأن لصاحب الحبس والناظر فيه أن ينتزع الأرض ، إذ لا يجوز له كراء أرض الأحباس لغير أمد ولا لأمد بعيد ، لأنه لغير أمد كراء مجهول ، ولأمد بعيد ذريعة لأن يموت العارفون بالحبس والشهداء فيه فيستحقه صاحب اليد . وأيضاً فقد يكون الكراء في بعض السنين أغبط فيؤدي إلى أن يصح من الكراء ويوضع منه ، وهو خلاف النظر .قال ابن العطار : ولا تجوز القبالة عند ابن القاسم في روايته عن مالك في الأحباس على قوم بأعيانهم إلا العامين ونحوها ، وبه القضاء .قال : واستحسن القضاة عندنا قبالة أحباس المرضى والمساكين والمساجد لأربعة أعوام خوف أن تدرس الأحباس بطول مكثها بأيدي متقبليها ، فهذا كله يدل على أن أرض الأحباس ليست كأرض السلطان .وأما قولكم : لا يعلم حكم الأنقاض المتقدمة ، فلا أدري ما قصدتم به ، فإن أردتم أنه لا يعلم : هل كانت حبساً مع الأصل أم لا ؟فالجواب : أن أنقاض الحبس على ثلاثة أقسام :قسم يعلم أنها من الحبس فلا يجوز بيعها ولا شراؤها كالحبس .وقسم يعلم أنها غير حبس ، فهذا هو الذي تكلمنا عليه أولاً ؛ ومن جملة ما يعلم بأنها غير حبس أن ترى بأيدي الناس تباع وتشترى وتنتقل فيها الأملاك على طول الزمان من غير نكير ولا ثبوت رسم بتحبيسها ، وهي العادة اليوم في كثير من الأحباس كما عندكم .وقسم لا يعلم فيها أنها حبس أو غير حبس أو يشك في ذلك ، ولا دليل على أحد الأمرين فهو من المتشابهات التي من تركها سلم ، ومن أخذها كان كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه .وأما مسألة خلط الأحباس بالأملاك للحاجة إلى الخلط فلا يخلو أن يترك هناك شواهد من أحجار كبار بين الموضعين حتى يحاز بسببه بالحبس على التحقيق ، أو لا يترك له شيء ؛ فإن لم يكن شيء من ذلك فالخلط لا يحل ، لأنه زريعة إلى اندراس الحبس أو طول الزمان أو موت من يحوز أو تلف عقود التحبيس وقد يؤدي إلى أن يدعي صاحب الملك المجاور بعض الحبس أو يقع النزاع في الحيازة بين الموضعين ، وكل ما يؤدي إلى ذلك غير جائز ، فخلط التخوم بين الأحباس وغيرها لا يجوز ، وهما إن جعلا هنا شواهد فهو أخف ، ولكنه يمكن أن تنقل تلك الشواهد أو تزال خطأ أو عمداً فيختلط الحبس بغيره .وأما انتقال تراب الحبس إلى غيره فقريب ، لأنه إن انتقل لهلاك شيء بسبب الحرث انتقل مثله إليه .ثم أعيد الكتاب إليه في المسألة . وقيل له : إن الشراء كان مشتملاً على نقض حبس وملك غير حبس في صفقة واحدة لاختلاط الملك بالحبس ، ولا شاهد إلا زمام تكسير الأحباس هنا منذ خمسين سنة ، وجعلت لكل واحدة حصة من الثمن ، فهل أتمسك بالملك أولاً ، ولا نستطيع الفسخ في النقض لعدم منفذ القيام وكون البائع لا يعقل الحكم إذا عرف له ؟ فكيف وصولي إلى الثمن المدفوع ؟ والله المخلص - فأشفقت على نفسي وتممت في العمل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .فأجاب : فأما كون الاشتراء مشتملاً على نقض وملك في صفقة واحدة ، فهي صفقة جمعت حلالاً وحراماً ، فلا بد من فسخ الجميع ، على ما هو المشهور عند الشيوخ .وأما زمام تكسير الأحباس فيعمل عليه إذا لم يوجد ما هو أثبت منه .وأما كونكم لا تستطيعون الفسخ لما ذكرتم فجلوا به أن ترفعوا من أبى منه إلى حاكم إن كان ينفذ مثل هذه الأحكام ، وإلا فاكتبوا إلى مولانا السلطان بهذه الشكوى واطلبوها أنتم بتوجهكم إلى الحضرة بسببها ، وتصلون إن شاء الله إلى ما تريدون ، والله تعالى يخلص جميعنا بفضله .


    
    أخذ الإمام من الحبس
   
    التاسعة : الاقتصار على المعيشة للإمام من هذه الأوقاف دون تكسب باليد هل يخل بالمروءة أم لا ؟جوابه : وعن التاسعة : أن المعيشة من الأحباس لمن كان من أهلها وقام بوظائفها المشروطة فيها جائزة ، فلا تبعة فيه .^


    
    اللوث الموجب للقسامة
   
    وسئل الإمام أبو إسحاق الشاطبي عن مسألة من اللوث قام بها شاهد على معاينة القتل ، وشاهدان على إقرار القاتل ؟فأجاب : الذي يظهر لي من القضية على القول الوجيز أن اللوث هو اللطخ البين المفيد للظن أن الأمر كما ادعاه المدعي ، على هذا الحرف يدور جميع ما اختلفوا فيه من وجوه اللوث .فإذا حصل للقاضي المباشر للقضية ما يغلب على ظنه صحة شهادة شاهد القتل مع شاهدي الإقرار من مجرد اجتماعهم ، أو قرائن احتفت بها من الخارج ، فذلك اللوث الموجب للقسامة والقصاص وإلا فلا ، فإن سبب اختلافهم في مسائل اللوث النظر إلى كون ذلك الوجه مفيداً لظن أو لا ، وهذا راجع إلى الناظر في القضية .ولذلك يختلف شيوخ المذهب في مسائل لم يقع نظيرها لمالك وأصحابه ، فليحقها قوم بما نصوا عليه ، ولا يلحقها آخرون ، والنازلة المسؤول عنها من ذلك .هذا ما عندي من القضية في الجملة ، وأما التفصيل فيتسع النظر فيها ، ومن أمثلة ذلك السماع الفاشي المشار إليه ، وفرار المدعي عليه ، واعتبار الشاهد المجهول الحال دون الظاهر الفسق ، ومن جهة الخلاف فيه .^


    
    إرث المرتد بعد رجوعه إلى الإسلام
   
    وسئل الشيخ أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - عن مسألة تظهر من لفظ جوابه للمسألة ، ونص كتبه المتضمن للسؤال والجواب .الحمد لله يا أخي - وصل الله سعادتكم ، وبلغكم في الدارين إرادتكم - يسلم عليكم فلان لطف الله به ، ويعرفكم بوصول كتابكم تذكرون فيه مسألة المرتد الذي أخبر أنه إن صح له إرثه في أبيه المتوفى بعد ارتداده فإنه يراجع الإسلام ، وأن أهل موضعه راغبون في إسلامه خوفاً من عاديته على بلده إن بقي على ارتداده ، فرغبتم من محبكم الجواب بما يقتضيه الحكم الشرعي في المسألة ، وهل يصح ميراثه إن رجع إلى الإسلام أم لا ؟ويظهر من مجموع ما حكيتم في كتابكم أن المقصود وجود قول بجواز ميراث ذلك المرتد إن أسلم ، وإن كان شاذاً في المذهب أو في غير المذهب .والجواب وبالله التوفيق :إن قاعدة مذهب مالك أن سبب انتقال ملك الموروث إلى الوارث الموت لا قسمة التركة ، فإذا مات الموروث انتقل الملك بأثر حصول الموت إلى من كان وارثاً شرعياً قسمت التركة أم لا ، وعلى هذا المعنى تضافرت نصوص مالك وابن القاسم وغيرهما في المدونة وغيرها ، فلاحظ في ذلك للمرتد راجع الإسلام قبل القسمة أم لا ، وإن جاء نقل في المذهب بخلاف هذا فمشكل على قواعد المذهب وعلى قواعد الشريعة .وأيضاً فما ذكر أولاً هو المشهور المعمول به ، فلا ينصرف إلى غيره مع وجود التقليد في المفتي كزماننا ، وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتى بأحدهما على التخيير مع أني مقلد ، بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به ، فهو الذي أذكره للمستفتي ولا أتعرض له إلى القول الآخر ، فإن أشكل علي المشهور ولم أر لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحاً توقفت .وقد نقل عن الإمام المازري على إمامته انه كان لا يفتي بغير المشهور من مذهب مالك ومحله من العلم ما قد علم ، أما نقل مذاهب فقهاء الأمصار سوى مذهب مالك والفتوى بها بالنسبة إلينا فهو أشد ، لأنها مذاهب يذكر لنا منها أطراف في مسائل الخلاف ، لم نتفقه فيها ، ولا رأينا من تفقه فيها ، ولا من عرف أصولها ، ولا دل على معانيها ، ولا حصل قواعدها التي تنبني عليها ، فنحن والعوام فيها سواء ، فكما أنه لا يحل للعامي الذي لم يقرأ كتاباً ولا سمع فقهاً أن يأخذ كتب الفقه فيقريها لنفسه ، ويفتي بما حصل منها على علمه ، كذلك من لم يتفقه في مذهب غير مالك وإن كان إماماً في مذهب مالك .اللهم إلا أن يرضى الورثة أن يعطوه من حظوظهم بقدر حظه من التركة لو كان مستحقاً ، هبة منهم له ، وتفضلاً عليه واستيلافاً له ليرجع إلى دين الحق ، فذلك لهم إن كانوا رشداء ممن يجوز فعلهم في أقوالهم ، فهم أحق الناس بهذه الفضيلة ، فإن شحوا بأموالهم وأبوا من إعطائه واستيلافه أو كانوا ممن يحجر عليهم ويضرب على أيديهم ، فيندب أهل موضعه إلى اصطناعه ، فهم فقهاء في ذلك لما يخافونه منه إن تمادى على ارتداده كما ذكرتم ، فإن لم يفعلوا فالزكاة المالية كافية يعطى منها بقدر ما كان يرث أو أقل أو أكثر ، لأن من مصارفها المؤلفة قلوبهم ، أو من بيت المال .هذا رأيي الذي أدين الله به وأسأله الاستقامة فيه ، وأما أن يحتال على إخراج مال من يد وارثه بمثل ما أشرتم إليه فلا أتقلده ، إن شاء الله تعالى .^


    
    حديث: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه
   
    وسئل أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - عن تفسير ما جاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه' .فأجاب : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 'وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه' .الكلام على هذا الحديث - على غاية الاختصار - من وجوه ، والذي يقع فيه الإشكال منها قوله : كنت سمعه الذي يسمع به ، فإنه مشكل من جهة جعل الباري تعالى سمعاً للعبد وبصراً ويداً ورجلاً ، فإنه محال من جهتين :إحداهما : نسبة ما بين الباري تعالى والعبد ، وذلك يقتضي كون الباري شبيهاً بالعبد ، والتشبه لا يجوز ، لأنه يلزم منه في الباري ما تقتضيه العبودية من لوازم الحدوث ، من الجسمية وأشباهها . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .والثانية : أن ذلك يفهم منه أن الباري بنفسه هو السمع والبصر واليد والرجل ، فيلزم أن يكون الشيء الواحد أشياء متعددة ، وأن الباري تعالى سمع وبصر ويد ورجل ، وذلك كله محال .فإذا كان ظاهر الحديث يلزم منه هذه المحالات ، مع أنه صحيح ، لزم النظر في تأويله ، ويمكن أن يكون على حذف مضاف ، والتقدير كانت طاعته أو تقواه سمعه وبصره ، لأن هذا الكلام إنما يقال فيمن صارت الطاعة لازمة له ، حتى كأن آلاتها ، وهي الأعضاء هي نفس الطاعة ، فأطلقت هذه العبارة مجازاً من تعبير بالشيء عن الشيء . كما تقول : زيد زهير وزيد أسد . وإن اختلف المعنيان .فإذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر : وذلك أن الحديث اقتضى أن النوافل سبب في المحبة ، لأنها من حيث هي تبرع صار العبد بها متفرغاً إلى عبادة ربه ، ومستكثراً منها ، وإذا كان كذلك انجر أمره إلى محبة الله . ثم لما كانت النوافل سبب المحبة ، وكانت النوافل قد تعلقت بالأعضاء ، بحيث صارت الطاعات كأنها نفس الأعضاء ، لزم من ذلك تعلق المحبة بها ، وذلك عبارة عن محبة الله للعبد ، فإذا كل من كانت الطاعات سمعه وبصره ويده ورجله ، فهو مطيع حقاً وهو إذاً محبوب . حقاً .ثم ليس من هذا المعنى المبين نحو آخر أعلى منه وذلك أن كون الرب سمعاً وبصراً يكون على ثلاث مقامات :المقام الأول ما تقدم بيانه .والثاني أن يزيد على ذلك وصول حد النوافل إلى القلب وصولاً يظهر على الجوارح . ومعنى ظهوره على الجوارح ، كون الرب سبحانه ظاهراً فيها . وذلك أن الجوارح عند السالك ليس لها من أنفسها حركات ولا سكون ، لأنها من جملة العبد فكان السامع والمبصر والقادر على البطش والمشي ، هو الله تعالى لا العبد ، يشهد ذلك العبد شهوداً وإن كان العبد هو الفاعل ، فالله تعالى هو الفاعل على الحقيقة ، فعبر عن هذا المعنى بقوله : 'كنت سمعه وبصره ويده ورجله' .ولما كان هذا المعنى لا يختص بالذات دون الصفات ، ولا بصفة دون صفة ، فكأن كل صفة هي الرب وحده .والمقام الثالث أعلى من هذا ، وهو أن العبد قد يزيد في النوافل حتى يكلف ذلك المعنى الثاني فيغيب عنه العبد بظهور الرب في نفس العبد في سمعه وبصره ويده ورجله ، وذلك عبارة عن غيبته في كليته ، فكأنه ما ثم إلا الواحد . وإلى هذا المعنى أشار ابن القاسم صاحب مالك بقوله : هو كل شيء وهو مالك كل شيء وهو في كل مكان { وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ } هذا منتهى ما سمح به الخاطر ، على حال اعتلال وضعف جسم . وللميل إلى غاية الاختصار فإن المسألة تحتمل من الكلام أكثر من هذا فليسمح المطلع ، وهو أهل السماح . وليغض عما احتوى عليه من الخطأ والوهم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


    
    حديث: كل بدعة ضلالة
   
    العاشرة هل كل بدعة حسنت أو قبحت ضلالة لعموم الحديث ، أم تنقسم على أقسام الشريعة كما قال بعض الناس ؟ والسلام .جوابه :وعن العاشرة : أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل بدعة ضلالة ) محمول عند العلماء على عمومه ، لا يستثنى منه شيء البتة ، وليس فيها ما هو حسن أصلاً إذ لا حسن إلا ما حسنه الشرع ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع . فالعقل لا يحسن ولا يقبح ، وإنما يقول بتحسين العقل وتقبيحه أهل الضلال .وما ذكره بعض الناس في تقسيم البدع لا يصح ظاهره بل له غور لا أقدر الآن على تقريره ، فمن حمله على ظاهره زل ، وبالله التوفيق .وأما قولكم أولا : هل نحن مأجورين على فعلها أو داخلون تحت وعيد ما ذكرتم ؟ فإن يحيى بن يحيى قال : ليس في خلاف السنة رجاء ثواب .والسلام على من يقف على هذا من كاتبه الشاطبي ورحمة الله وبركاته .^


    
    الدعوة إلى الحق وأمانة نشره
   
    وكتب الأستاذ أبو إسحاق لبعض أصحابه :أما سائر ما كتبتم به في الكتاب ، من طوارق عرضت ، وامتحانات تواترت ، واعتراضات أوردت ، فحاصله راجع إلى ضرب واحد ، وهو أن طالب الحق في زماننا غريب . والقائل به مهتضم الجانب ، وهذا لم يزل موجوداً فيما بعد زمان التابعين إلى اليوم ، فلنا في سلفنا الصالح أسوة ، غير أنه يجب علينا أن نتأدب بما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم . وذلك أن نثبت الحق إذا تعين عيناً ، وليس علينا أن نأخذ بمجامع الخلق إليه . إذ ليس ذاك إلينا ، بل الله وحده هو الهادي والمضل .وقد قال ربنا سبحانه : { إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ } .وقال : { إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ } .وقال تعالى : { وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ } .فإذا كان كذلك فهذا الحرص الشديد الذي ظهر منكم أخاف فيه عليكم تبعة ، لأنه قد ظهر فيه قصد الانتصار للنفس ، وهذا القصد لا يكون خالص العمل ، فإذا كان وجه الصواب لائحاً فاعمل به فيما استطعت ؛ فمن جاءك مسترشداً فعلمه ما علمك الله ، ومن جاءك مستشكلاً لأمر وعرفت من مخايله الصدق فأرشده لما عندك من الصواب ، أو قل : لا أعلم ؛ ومن جاءك متعنتاً فأعره الأذن الصماء واسأل ربك اللطف الجميل ؛ ومن أتاك يخبرك بما فيك ، فاعلم أنه في الغالب نمام ، ينم عليك كما ينم لك فلا تثق به . ولا تتلقف كلام الناس . فإنه مما يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين ، ومن خطأ صوابك فكله إلى الله تعالى . وأما المسيء فيك تكفيك من انتصارك لنفسك ، وكل من عاملك بشر فعامله بخير ، ومن قطعك فصله ، ولا ترى أن ظهور حجة من يخاصمك نعمة عليهم ، بل هو استدراج والعياذ بالله .وروي عن ابن عطاء الله المتأخر ، كلام معناه : ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه .فالتزم يا أخي هذه الوصاة ولا تطلب الناس بما ليس لك ، واطلب نفسك بما قلدت من الإلقاء وهو السبب الذي طلبت به ، والمسببات ليست لك لأنها خلق الله . والله يعينني وإياكم على القيام بحقه ، والوقوف على حد الأدب معه . والسلام عليكم والرحمة .ثم وصلني بعد ذلك أنكم أخرتم عن الإمامة بموضعكم وتقديم غيركم .{ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ } { فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } { وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } .وقول من قال لكم : لا نعمل إلا بما يرضي الناس ، ويكفي في جواب هذا القول ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم :( من التمس رضاء الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه ؛ ومن التمس رضاء الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ) .والسلام .وله في فصل آخر جواباً له :وأما قولكم : إن إعلان الحق في زماننا عسير ، فذلك حق ولكنه واجب على من قلده الله من طريق الفقه قلادة ، فإنها أمانة في عنقه حتى يؤديها .هذا وإن كان زماننا قد ظهر فيه الشح المطاع ، والهوى المتبع ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فلا بد في ذلك من الرجوع إلى الأصل ، لأن قائل الحق موجود وإن قل . وقد ظهر لكلامكم في كثير من هذه الأمور أكثر صالح ، فكيف لنا بالسكوت عن الحق ؟ هذا لا يسمع حتى لا تجد أحداً يقبل الحق عياذاً بالله من ذلك الزمان أن نصل إليه .


    
    المثابرة على اتباع الحق والصبر على البلاء في بثه
   
    وكان - رحمه الله - يحمل أصحابه على الصبر على البلاء في بث الحق ويقوي عزيمته .كتب إليه بعض أصحابه متشكياً بما لقيه في هذا الغرض .فأجابه في فصل من فصول كلامه :الحمد لله على الخلاص من تلك الداهية ، وإن بقيت داهية أهل الحقد .وطلب الشماتة ، فالمستعان الله عليكم إنه على كل شيء قدير .وعلى الجملة ، فالزمان زمان وقوع ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : وأن المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر ولكن الأجر فيه - بحول الله - جزيل ، ورب العزة بحفظ الحوزة كفيل ، فلا عليكم ، فإن الله معكم ما قصدتم وجه الله بأعمالكم وثابرتم على اتباع الحق والمشي على طريق الصواب ، ورضى المخلوق لا يغني من الله شيئاً . والله سبحانه يتولاني وإياكم بما تولى به عباده الصالحين .وما ذكرتم من حال صنفنا في هذه المقامات ، فاصبر لها فإن العاقبة للمتقين .^


    
    فرض الخراج على الرعية
   
    كان الشيخ أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - ممن يرى رأي من يجيز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجتهم ، لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس .قال بعضهم : كنت في صغري في كفالة أبي - أعظم الله أجره ورزقني بره - وكان يتعيش من صناعة البناء ، وكان قد تولى سنين عديدة ، وكان أجره عليه من وظيف وظف على أهل البلد لبناء سورهم ، فلما عقلت وجالست الفقهاء رأيت أن هذا خارج عن نمط الشرع ، فسألت عنه إمام الوقت في الفتيا في الأقطار الأندلسية الأستاذ الكبير الشهير أبا سعيد بن لب - رحمه الله - فأجابني : بأن ذلك لا يجوز ولا يسوغ .فلم يسعني - إذ ذاك والحالة هذه - إلا أن كلمت والدي في ذلك بجواب الأستاذ ، فعمل على ذلك ، واحتال على التخلص من ذلك .ثم سألت شيخنا الجليل أبا إسحاق فسوغه ، وكان معتمده في ذلك النظر قيام المصلحة التي إن لم يقم بها الناس يعطونها من أموالهم ضاعت مستنداً في ذلك إلى المصلحة المرسلة .^


    
    انتحال طريقة إباحية في الأندلس
   
    وسئل الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - عن رجل أشهد عليه بالسماع الفاشي أنه ينتحل الطريقة الفقرية التي اشتهر بها أهل الإباحة وتحليل ما حرم الله ، وأنه متهم بطريقة أهل الزندقة الذين يظهرون الإسلام ويستترون بالكفر ، وثبت ذلك عند الحاكم .وشهد عليه أيضاً شهود بأمور تقتضي حكماً زائداً على الحكم فيما ذكر .شهد عليه أحدهم بأنه فسر قوله تعالى { الْحَيُّ الْقَيُّومُ } بأن الحي حيا المرأة يعني فرج المرأة ، وأن القيوم ذكر الرجل ، تعالى الله عن أقوال المفترين .وشهد عليه آخر أنه قال : العبادة ثلاثة أقسام : مجازية وهي ما عليه هؤلاء الناس وأشار برأسه يميناً وشمالاً ، وعبادة حق ، وحقيقة .وشهد عليه آخر أنه قال في الختان المشروع الذي هو من خصال فطرة الإسلام : الأصل في ذلك أنه لما خلق آدم خلق بزيادة فيه ، فقالوا : من أين تزال هذه الزيادة ؟ إن أزيلت من أنفه ظهرت ومن كذا ظهرت ، فأزيلت من ذلك الموضع الخفي .فقال له الشاهد : من أين تنقل هذا ؟ ومن ذكره ؟ فقال : الفقير لا ينظر في كتاب ولا أسطار ، وإنما يقول ما حصل في صدره .وشهد رابع وخامس برؤيته مع رجال ونساء على حالة اختلاط ومعاطاة الخمر فيما بينهم .وثبت هذا العقد عند الحاكم أيضاً ، فوقع النظر في هذه الشهادات مع اختلافها في ظاهر الأمر ، وهل تقتضي حكماً أم لا ؟ فإن كل واحد من الشهود الثلاثة شهد بمعنى غير ما شهد به صاحبه ، فربما سبق إلى بادي الرأي حين لم يتواردوا على معنى واحد بعينه أن العقد غير مستقل لأنه لم يشهد بمعنى من تلك المعاني إلا شاهد واحد ، والشاهد الواحد لا ينبني عليه بانفراده حكم .فأجاب : الذي يقال - وبالله التوفيق - إن الشهود الثلاثة قد اتفقوا على معنى واحد يقتضي الحكم بقتله من غير استتابته . أما عدم استتابته فلاستتاره بتلك المقالات ، وأما قتله فلأن شهادتهم اجتمعت على أنه كافر بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم . فإن ( الحي القيوم ) في أسماء الله ثابت في الشريعة قرآناً وسنة على معناه المفهوم الخاص والعام ، فتحريفه إلى ذلك المعنى الخسيس كفر يصحبه من الاستهزاء ما لا يخفي .وكل من كفر بشيء من الشريعة فهو كافر بجميعها ، حسبما هو منقول عن السلف الصالح ، ونص عليه أصبغ بن الفرج بعبارة أخرى فقال : من كذب ببعض القرآن فقد كذب به كله ، ومن كذب به كله فقد كفر به كله ، ومن كفر به كله فقد كفر بالله .فالتفسير لهذين الاسمين العظيمين بما ذكر تكذيب من المفسر بما أتى فيهما في الشريعة .مثل ذلك قوله في العبادة التي يتوجه بها الخلق لربهم : إنها مجاز ، فالذي هو مفهوم العموم من لفظ المجاز في هذا المساق أنه باطل ، وأن العبادة التي ينتحلها المسلمون باطل لا حقيقة لها ولا حاصل تحتها ، فهو أيضاً كفر بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الأمر بعبادة الله والتوجيه إليه بها مع استهزاء وسخرية .ومثله قوله : الفقير لا ينظر في كتاب ولا أسطار إنما يقول ما حصل في صدره ، فإنه يقتضي الكفر بنقل الشريعة ، إذ معناه أن الفقير غير محتاج إلى المنقولات بإطلاق لاستغنائه بما يلقى إليه ، فهو نبذ للشريعة بجملتها .هذا وإن كان لم يقل : ( أنا لا أنظر في كتاب ) ، ولكنه قال : ( الفقير لا ينظر ) فلم ينسب ذلك إلى نفسه ، فيحتمل أن يدخل نفسه فيهم ، وإلا فلا يلزم بذلك القول شيء ! فإن قرينة الحال تبين معنى لفظ الفقير وأنه يعني نفسه ، مع ما ثبت من تصديه إلى طريقة الفقراء الذين نسب إليهم ما نسب .فقد اجتمع الشهود إذا على معنى واحد ، وهو كفر المشهود بما علم من دين الأمة ضرورة ، بحيث لا يعذر فيه أحد بدعوى جهالة ، فيجب قتله حتى يريح الله منه العباد والبلاد .ثم إنا نأتي بطريق آخر يبين ما تقدم ، من ذلك أن الشهود اجتمعوا على معنى واحد وهو أن الشريعة إنما المراد بها غير مقتضى لفظها من أن وراء الظاهر معنى آخر غير ما تفهم الناس منه ، ومن فهمه وصل عندهم إلى المرتبة العليا .وقد حكى عياض الإجماع على كفر هؤلاء .أما بيان ذلك في الحي القوم فظاهر ، وأما في كون العبادة مجازاً فكذلك أيضاً ، لأن مذهب الباطنية أن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم ، والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم ، إلى أشباه ذلك من خطابهم الخبيث . وأما في قوله : الفقير لا ينظر في كتاب ، هو معنى ما يذهب الزنادقة والإباحية إليه من أن هذه التكاليف إنما هي للعوام ، وأما الخواص - وهم الفقراء عند هؤلاء - فلا حاجة بهم إلى التكليف ولا إلى العبادة . إذ قد ترقوا من تلك الدرجة بزعمهم ، حسبما نقله العلماء كأبي حامد رحمه الله .فإذا تقرر هذا فلا يرتاب مؤمن في قتل صاحب هذا القول . قال عياض : وكذلك أجمع على تكفير من قال من الخوارج : إن الصلاة طرفي النهار ، وعلى تكفير الباطنية في قولهم : إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولائهم والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم ، وقول بعض المتصوفة : إن العبادة وطول المجاهدة ، إذا صفت أنفسهم ، أفضت بهم إلى إسقاطها وأباحت كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع عنهم ، فقد حملوا الأمر بعبادة الله على التقييد بتلك الحالة لا على ظاهرها من الإطلاق ، مع أن قوله : الفقير إنما يقول ما حصل في صدره ، ليشبه قول من يقول : إنه يوحى إليه ، وإن لم يدع النبوة ، وهو عند عياض أيضاً كافر بهذه الدعوى .فقد اجتمع الشهود بهذه الطريقة على الشهادة بحمل الشريعة على خلاف ما يفهم الجمهور من ظاهرها ، وهو معنى منتهض في الحكم على المشهود عليه بالكفر .


    
    حكم ما تنتحله طائفة الفقراء
   
    وسئل - رحمه الله - عن طائفة الفقراء في هذا الزمان وانتحالهم لأمور ينكرها السائل فقال في ذلك :سألت - وفقني الله وإياك - عن قوم يتسمون بالفقر يجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذكر ثم في الغناء والضرب بالأكف والشطح إلى آخر الليل ، واجتماعهم على إمامين من أئمة ذلك الموضع يتوسمان بوسم الشيوخ في تلك الطريقة ، وذكرت أن كل من يزجرهم عن ذلك الفعل يحتجون بحضور الفقهاء معهم ، ولو كان حراماً أو مكروهاً لم يحضروا معهم .والجواب - والله الموفق للصواب - أن اجتماعهم للذكر على صوت واحد إحدى البدع المحدثات التي لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمان الصحابة ولا من بعدهم ولا عرف ذلك قط من شريعة محمد عليه السلام ، بل هو من البدع التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلالة وهي مردودة .ففي الصحيح أنه عليه السلام قال : 'من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد' يعني مردود غير مقبول ، فذلك الذكر الذي يذكرونه غير مقبول .وفي رواية : ' من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو مردود' .وفي الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : 'أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة' .وفي رواية : 'كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار' .وهذا الحديث يدل على أن صاحب البدعة في النار . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .وعن الحسن البصري أنه سئل فقيل له : ما ترى في مجلسنا هذا ، قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد نجتمع في بيت هذا يوماً وفي بيت هذا يوماً فنقرأ كتاب الله وندعو الله ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين ؟قال : فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي لأنه لم يكن من عمل الصحابة ولا التابعين . وكل ما لم يكن عليه السلف الصالح فليس من الدين ، فقد كانوا أحرص على الخير من هؤلاء فلو كان فيه خير لفعلوه .وقد قال الله تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } .قال مالك بن أنس : فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً ، وإنما يعبد الله بما شرع . وهذا الاجتماع لم يكن مشروعاً قط فلا يصح أن يعبد الله به .وأما الغناء والشطح فمذمومان على ألسنة السلف الصالح .فعن الضحاك : الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب .وقال المحاسبي : الغناء حرام كالميتة .وسئل مالك بن أنس عن الغناء الذي يفعل بالمدينة ؟ فقال : إنما يفعله عندنا الفساق وهذا محمول على غناء النساء ، وأما الرجال فغناؤهم مذموم أيضاً بحيث إذا داوم أحد على فعله أو سماعه سقطت عدالته ، لما فيه من إسقاط المروءة ومخالفة السلف .حكى عياض عن التنيسي قال : كنا عند مالك وأصحابه حوله فقال له رجل من أهل نصيبين : يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيراً ، ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون ؟فقال مالك : أصبيان هم ؟قال : لا .قال : أمجانين هم ؟قال : لا . قوم مشايخ ، وغير ذلك ، عقلاء .فقال مالك : ما سمعت أن أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا .انظر كيف أنكر مالك - وهو إمام السنة - أن يكون في أهل السنة من يفعل هذا ، إلا أن يكون مجنوناً أو صبياً ، فهذا بين أنه ليس من شأن أهل الإسلام .ثم يقال : ولو فعلوه على جهة اللعب ، كما يفعله الصبي ، لكان أخف عليهم ، مع ما فيه من إسقاط الحشمة وإذهاب المروءة وترك هدي أهل الإسلام وأرباب العقول ، لكنهم يفعلونه على جهة التقرب إلى الله والتعبد به ، وأن فاعله أفضل من تاركه . وهذا أدهى وأمر حيث يعتقدون أن اللهو واللعب عبادة ، وذلك من أعظم البدع المحرمات الموقعة في الضلالة المؤدية إلى النار ، والعياذ بالله .وأما ما ذكرتم من شأن الفقيهين الإمامين فليسا بفقيهين إذا كانا يحضران شيئاً من ذلك ، وحضورهما ذلك على الانتصاب إلى المشيخة قادح في عدالتهما ، فلا يصلى خلف واحد منهما ، حتى يتوبا إلى الله من ذلك ، ويظهر عليهما أثر التوبة . فإنه لا تجوز الصلاة خلف أهل البدع . نص على ذلك العلماء .وعلى الجملة فواجب على كل من كان قادراً على تغيير ذلك المنكر الفاحش القيام بتغييره وإخماد نار الفتنة به ، فإن البدع في الدين هلاك ، وهي في الدين أعظم من السم في الأبدان ؛ والله الواقي بفضله .والسلام على من يقف على هذا . من كاتبه إبراهيم الشاطبي ورحمة الله وبركاته . انتهى .الثالثة : قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سئل عنها فقال :الحمد لله : سأل سائل عن حكم قراءة سورة الكهف بعد صلاة العصر من يوم الجمعة يقرؤها الناس على صوت واحد كهيئة قراءة الحزب في المساجد الجامعة ، وهل هو مكروه أو جائز أو مستحب ؟والقول في ذلك - والله المستعان - أن قراءة القرآن على الجملة إما تذكراً لحفظه ، أو للتفقه في معانيه ، أو للاعتبار في آياته ، أو لتعلمه وتحفظ مطلوبه ، وجاء في فضل ذلك كثير من القرآن والسنة . والأجر في قراءته على هذا الوجه معلوم من دين الإسلام ، ولا إشكال فيه على الخاص والعام . وعلى هذا الوجه كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم يقرؤونه ويقرئونه .وأما قراءته بالإدارة وفي وقت معلوم على ما نص في السؤال وما أشبهه فأمر مخترع وفعل مبتدع ، لم يجر مثله قط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمان الصحابة رضي الله عنهم حتى نشأ بعد ذلك أن أقوام خالفوا عمل الأولين ، وعملوا في المساجد بالقراءة به على ذلك الوجه الاجتماعي الذي لم يكن قبلهم ، فقام عليه العلماء بالإنكار وأفتوا بكرهيته ، وأن العمل به كذلك مخالفة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وذلك أن قراءة القرآن عبادة إذا قرأه الإنسان على الوجه الذي كان الأولون يقرؤونه ، فإذ قرأ على غيره كان قد غيرها عن وجهها ، فلم يكن القارئ متعبداً الله بما شرع له ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 'كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد' معناه : مردود على صاحبه غير مقبول منه .ونقل عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه قال : كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها ، فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً ، فاتقوا الله يا معشر القراء ، وخذوا بطريق من كان قبلكم .وقال الزبير بن بكار : سمعت مالك بن أنس ، وأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله من أين أحرم ؟ قال : من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد ، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تفعل . قال : إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر . قال : لا تفعل ، فإني أخشى عليك الفتنة . قال : وأي فتنة في هذا ؟ إنما هي أميال أزيدها .قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إني سمعت الله يقول : { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } . . . الآية .فهكذا يقال لمن التزم قراءة الحزب دائماً في تلك القراءة على ذلك الوجه : أفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فلا بد له أن يقول : لم يفعلها ، فيقال له : فلا تفعل ما لم يفعله خير الخلق ، لأنه يخشى عليك الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة ، لأنك تزعم أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .قال مالك : لا يجتمع القوم يقرؤون في سورة واحدة كما يفعل أهل الإسكندرية ، هذا مكروه ولا يعجبني .وقال أيضاً : لم يكن من عمل الناس يعني من عمل السلف الصالح والصحابة ومن تبعهم بإحسان .وقال في مثله أيضاً : ذلك مكروه منكر .قال الباجي : إنما كرهه مالك للمباراة في حفظه والمباهات بالتقدم فيه .وقال الطرطوشي : ومن البدع قراءة القارئ يوم الجمعة عشراً من القرآن عند خروج السلطان . قال : وكذلك الدعاء بعد الصلاة ، وقراءة الحزب في جماعة ، وقراءة سورة الكهف بعد العصر في المسجد في جماعة . انتهى .فهذه القراءة من الأمور المحدثة . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 'كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة' . انتهى .


    
    صفة تكبير العيدين
   
    وسئل - رحمه الله - عن أهل موضع نبهوا على أن السنة في تكبير العيدين أن يكبر كل إنسان في خاصة نفسه ، بحيث يسمع نفسه ومن يليه في طريقه وفي مصلاه ، من غير أن يكونوا على صوت واحد ، ففعل ذلك منهم الفضلاء المهتمون بأمر دينهم ، وبقي منهم الأقل لا يكبر في الطريق ولا في المصلى ، فجهل ذلك بعض الناس ، وقال : هذا يؤدي إلى تعطيل شعائر الإسلام ، لأن تكبيرهم على صوت واحد فيه الأجر ، لأنه من بدع الخير التي شهد الشرع باعتبار حسنها ، واحتج على الثواب بما روي عن السلف : 'لن يأتي آخر هذه الأمة . . . الحديث' .وبما روي عن ابن مسعود من أن 'الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة' كون أن جاءت هذه الألفاظ عن السلف بـ ( أفعل من ) التي هي في اللسان العربي تقتضي التفضيل دالة على الفاضل والمفضول .وقد قال عليه السلام : 'من سن في الإسلام سنة حسنة . . . الحديث' فكما أن الذي يسن السنن السيئة له الوزر فكذلك الذي يسن السنن الحسنة له الأجر .فهل ما قاله صحيح فيردون إلى الحالة الأولى ، أو يتركون على حالهم حين وفقهم الله لذلك ، ولا يعتبر منهم من لم يذكر ؟فأجاب : الحمد لله . أما من لم يكبر في مواضع التكبير فقد فاتته سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالسلف الصالح ، وكفى بذلك خسراناً .وأما قول القائل : إن التكبير على صوت واحد فيه الأجر فإن أثبت ذلك نقلاً صريحاً لا احتمال فيه عن السلف صح الأجر ، وإلا فلا أجر فيه البتة .وأما قوله : إنه من بدع الخير التي شهد الشرع بحسنها فغلط ، إذ لا بدعة في الدنيا يشهد الشرع باعتبار حسنها ، بل الأمر بضد ذلك لقوله عليه السلام : 'كل بدعة ضلالة' وأشباهه .وربما يغتر هذا القائل بكلام القرافي أو من نقل عنه ، وهو غلط بسطته في غير هذا الموضع .ثم استدلاله بما ستشهد به أغرب .فأولاً : من جهة استنباطه ذلك من أفعل التفضيل لأنها عنده تقتضي الاشتراك فيما فيه المفاضلة لزوماً ، فيجيء على قوله أن أصحاب الجنة وأصحاب النار مشتركون في خيرية المستقر وحسن المقيل من قوله تعالى : { أصحاب الجنة يومئذ خير } إلى غير ذلك مما جاء فيه أفعل التفضيل ، وليس اشتراك البتة وهو كثير . بل أفعل التفضيل أعم مما ذكر .وثانياً : أنه اختار - على تسليم قوله - الأجر القليل في البدعة على الأجر الكثير في العمل بالسنة .فإن كان فهم هذا المعترض مثل هذه المسائل فأحسن الله عزاءه في فهمه وعمله به .وأما احتجاجه بقوله عليه السلام : 'من سن سنة حسنة . . . ومن سن سنة سيئة' فهو حجة عليه لا له ، لأن قوله : ( حسنة وسيئة ) وصفان للسنة ، فكونها حسنة من أين تعرفه ؟إن قال : عرفناه بالعقل فالعقل لا يحسن ولا يقبح ، وإنما هذا مذهب أهل الضلال .وإن قال : عرفناه بالشرع فليس ببدعة أصلاً لأن الشرع هو الذي حسن ، وكذلك السيئة هو الذي حكم عليها .فالعامل بالبدعة التي قبحها الشرع هو العامل بالسنة السيئة ، وبالله التوفيق . قاله الشاطبي .


    
    الوصية لإقامة المولد
   
    وأجاب - رحمه الله - عن جملة مسائل ، فقال :أما الأولى : وهي الوصية بالثلث ليوقف على إقامة ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمعلوم أن إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة محدثة ، وكل بدعة ضلالة ، فالإنفاق على إقامة البدعة لا يجوز والوصية به غير نافذة ، بل يجب على القاضي فسخه ورد الثلث إلى الورثة يقتسمونه فيما بينهم ، وأبعد الله الفقراء الذين يطلبون إنفاذ مثل هذه الوصية .وما ذكرتم من وجهي المانع من الإنفاذ صحيح ، يقتضي عدم التوقف في إبطال الوصية ، ولا يكفي منكم في ذلك السكوت لأنه كالحكم بالإنفاذ عند جماعة من العلماء ، فاحذروا أن يكون مثل هذا في صحيفتكم ، والله يقينا وإياكم الشر بفضله .


    
    مسائل مختلفة تتصل بالبدع
   
    الثانية : قراءة الحزب بالجمع هل يتناوله قوله عليه السلام : 'ما اجتمع قوم في بيت . . . الحديث' كما وقع لبعض الناس . أم هو بدعة ؟الثالثة : قول : أصبح ولله الحمد ، بعد الفراغ من أذان صلاة الصبح ؟الرابعة : تعيين الختم ليلة معينة من العشر الأواخر من رمضان والدعاء بعده وقراءة القرآن كله في تلك الليلة ، وزيادة الوقد على سائر الأيام ، هل كان ذلك في فعل السلف ؟الخامسة : خروج الناس إلى صلاة العيدين قبل طلوع الشمس ، وذكرهم على صوت واحد ، وصلاتهم وقت بروز الشمس ، هل هذا موافق للسنة ؟السادسة : قراءة سورة يس بالجمع عند غسل الميت ؟السابعة : تصبيح القبر سبعة أيام بعد الدفن هل يثبت ما نقل فيه أنه كان معمولاً به عند السلف ؟ وهل تجوز قراءة القرآن على القبور بالجمع كما يفعله الناس اليوم ؟الثامنة : قراءة الكتاب في المساجد للعامة ؛ هل هو من مجالس الذكر أم لا ؟


    
    قراءة الحزب بالجمع
   
    الجواب عن الثانية : أن مالكاً سئل عن ذلك فكرهه وقال : هذا لم يكن من عمل الناس .وفي العتبية : سئل عن القراءة في المسجد ؟ يعني على وجه مخصوص كالحزب ونحوه ، فقال : لم يكن بالأمر القديم ، وإنما هو شيء أحدث ، يعني أنه لم يكن في زمان الصحابة والتابعين .قال : ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها .وقال في موضع آخر : أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى ؟يعني أنه لو كان في ذلك خير لكان السلف أسبق إليه منا ، وذلك يدل على أنه ليس بداخل تحت معنى الحديث .


    
    الزيادة في أذان الصبح
   
    الجواب عن الثالثة : أن قولهم ( أصبح ولله الحمد ) زيادة في مشروع الأذان للفجر فهو بدعة قبيحة أحدثت في المائة السادسة .


    
    ختم القرآن في ليلة معينة من رمضان
   
    وعن الرابعة : أن ختم القرآن في رمضان ليس بمطلوب في الشرع . قال في المدونة : وليس ختم القرآن سنة لقيام رمضان .وقال ربيعة : ولو أمهم رجل بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ . قال : والأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء .قال الطرطوشي : فتأملوا - رحمكم الله - فقد نهى مالك أن يقص أحد في رمضان بالدعاء . وحكى أن الأمر المعمول به إنما هو الصلاة من غير قصص ولا دعاء .وسئل مالك عن الذي يقرأ القرآن ثم يختمه ويدعو ؟ فقال : ما سمعت أنه يدعى عند ختم القرآن ، وما هو من عمل الناس .وأما تعيين ليلة الختم وقراءة القرآن كله والدعاء ، فقد تضمن حكمه ما ذكر آنفاً إلا زيادة الإيقاد ، فإن ذلك أيضاً لم يكن بعمل من تقدم ، فإن تعظيم الليلة أو الشهر بإيقاد النيران فيه تعظيم للنار ، مع زيادة السرف واجتماع الغوغاء وظهور المنكرات باجتماع الرجال والنساء وغير ذلك مما لا يحل .


    
    الذكر والصلاة يوم العيد
   
    والجواب عن الخامسة : أن خروج الناس قبل طلوع الشمس بيسير كخروجهم عند الطلوع أو بعد الطلوع في الجواز ، فلا بأس به .وأما الذكر على صوت واحد فليس في نقل الشريعة ما يدل عليه . وظاهر النقل أن كل أحد كان يكبر جهراً في خاصة نفسه .وأما صلاة من صلى قبل أن تبيض الشمس وهو وقت الضحى فلم يصلها في وقتها ، بل صلى في وقت النهي حسبما نص عليه العلماء ، فلا تعدل على قولهم .


    
    قراءة سورة يس عند غسل الميت
   
    والجواب عن السادسة : إن في تلك القراءة ما في قراءة الحزب وتزيد بأنها قراءة للقرآن في مواضع إزالة الأقذار والأوساخ التي ينزه القرآن عنها .ويكفي الموفق أنه لم يكن من عمل السلف ، وإنما جاء في قراءة يس ما جاء عند الاحتضار ، لا عند الغسل ولا عند الدفن ولا غيرهما .


    
    تصبيح القبر سبعة أيام بعد الدفن،
   
     وقراءة القرآن على القبور جمعاً
وعن السابعة : أن تصبيح القبر هو يسمى في القديم المأتم .قال الطرطوشي : فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء . قال : والمأتم هو الاجتماع في الصبحة وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء ، وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة فهو طامة .قال : وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أئمة المسلمين - أن بعض أصحابه حضر صبحة فهجره شهرين وبعض الثالث ، حتى استعان الرجل عليه ، فقبله وراجعه قال : وأظنه استتابه أن لا يعود .وقد حكى القاضي عياض الرخصة فيه عن أهل القيروان بعد أن أشار إلى أن ذلك بدعة لم تكن في السلف .وأنت ترى ما حكي عن أبي عمران الفاسي ، وهو من أكابر أهل القيروان ، فالله أعلم بصحة ما نقله عياض .وكذلك ما حكي عن ابن طاوس عن أبيه لا يثبت ، والله أعلم .وأما قراءة القرآن على القبور جمعاً فهو نحو ما تقدم .


    
    قراءة الكتاب للعامة
   
    والجواب عن الثامنة : أن ذلك ليس من مجالس الذكر بل من مجالس القصص المكروه عند السلف الصالح . وشرح ذلك يطول .


    
    تصوير الشماعين للأيدي
   
    سئل الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي - رحمه الله - في الأيدي التي يصنعها الشماعون من الشمع والفانيد وما يصنع منها من العجين هل ذلك جائز أم داخل تحت الوعيد الذي ورد في المصورين ؟فأجاب رضي الله عنه بما نصه :الحمد لله وقفت على سؤالكم المكتوب فوق ، وظاهر كلام الشراح للحديث أن الوعيد المذكور في الأحاديث الموعود به المصورون إنما هو فيما كان تصويراً كاملاً على حكاية الحيوان بجميع أعضائه الظاهرة ، وأن تصوير بعض الأعضاء على الانفراد ليس بداخل تحت الوعيد المذكور ، حتى أن عياضاً حكى عن بعض العلماء أن رأس الصورة إذا قطع جاز الانتفاع بباقيها .وقد جاء في بعض الأحاديث ما يعضد هذا القول ، فخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'أتاني جبريل فقال لي : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب ، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فليقطع فتجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ، ومر بالكلب فليخرج ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحديث' .فموضع الشاهد قوله : ( فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة ) ومعلوم أنه لا يصير كهيئة الشجرة إلا من بعض الوجوه ، لأن أشكال سائر الأعضاء باقية على هيئتها ، فشكل عضو واحد كاليد أولى أن يصير كهيئة الشجرة أو الخشبة ، فجائز من باب أولى إن كانت أيدي الفانيد كأيدي الشمع في تحذيق الصنعة .وإن كانت كالخمسات المبيعة بالأسواق فليس فيها من صور الحيوان شيء يعتد به فهذه أولى بالجواز .إلا أن هنا أمر ينبغي النظر فيه ، فإنه يخشى في استعمال أيدي الشمع أن يكون من باب الإسراف المكروه إن كانت الأيدي ذات قدر ، ويخشى في استعمالها من العجين أن يكون من باب اللعب بنعمة الله تعالى والاستخفاف بها ، وهو مظنة وعرضة لزوالها إن أحكمت الأيدي كإحكام الشمع ، فإن لم يكن كذلك فالأمر أخف .هذا ما ظهر تقييده في المسألة المسؤول عنه ؛ وبالله التوفيق .والسلام على من يقف عليه من كاتبه إبراهيم الشاطبي وفقه الله .


    
    مما جرت به العادة في العيدين
   
    وسئل رحمه الله عن جملة مسائل :الأولى : أن أهل موضع نهوا عن أفعال جرت عادة الناس بفعلها بعد انقضاء صلاة العيدين نحو تقبيل الرأس واليد والمنكب ، والمعانقة ، فرجعوا عن ذلك وصيرها مصافحة ويدعو بعضهم لبعض . هل ذلك مشروع أم لا ؟الجواب : الحمد لله . أما دعاء بعضهم لبعض فقد قال ابن حبيب : سئل مالك عن قول الرجل لأخيه في العيد : تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك ؟فقال : ما أعرفه ولا أنكره .قال ابن حبيب : لم يعرفه سنة ، ولم ينكره لأنه قول حسن .قال : ورأيت من أدركت من أصحابه لا يبتدئون به ولا ينكرون على من قاله لهم ويردون عليه مثله .قال : ولا بأس عندي أن يبدأ به .وأما المصافحة معه فإن كانت كالمصافحة عند السلام فلا بأس بها ، والله أعلم .


    
    تزيين الأضاحي وتعليقها
   
    وسئل - رحمه الله - عما يفعله الناس اليوم بأضاحيهم بعد الذبح من التزيين والتعليق هل له مدخل في الشريعة أم لا ؟ فإن لم يكن له مدخل وفعل الإنسان ذلك بقصد إدخال السرور على عياله وأولاده من غير مفاخرة ولا مباهاة ، هل يباح له ذلك أم لا ؟فأجاب : الحمد لله لا أذكر في هذه المسألة نصاً عن أحد ، لكن المقاصد أرواح الأعمال : فمن زين أضحيته وعلقها أو لم يعلقها ، وقصد بذلك المباهاة والافتخار ، فبئس القصد ، لأن الأضحية عبادة لا تحتمل هذا ، وإن لم يقصد إلا ما هو جائز أن يقصد فيها فلا حرج ، والله أعلم .قاله وكتبه إبراهيم الشاطبي لطف الله به .

